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 الله تَعَالَى:قَالَ 

 

ارَ الْْخِرَةَ ۖ وَلََ " ُ الده وَابْتغَِ فِيمَا آتاَكَ اللَّه

نْياَۖ  وَأحَْسِن كَمَا تنَسَ  نصَِيبكََ مِنَ الدُّ

ُ إلِيَْكَ ۖ وَلََ تبَْغِ الْفسََادَ فِي  أحَْسَنَ اللَّه

َ لََ يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ    ."الْْرَْضِ ۖ إنِه اللَّه
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ر دي  ق  كر وت 
 ش 

 

النهايات، الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم لله تعالى الذي يسر لنا البدايات وبلغنا الحمد والشكر 

لينا وجل الذي أنعم ع والمعرفة، فإليه ينسب الفضل كله، والكمال يبقى الله تعالى، نشكر الله عز

إتمام هذا العمل المتواضع، والصلاة والسلام على أفضل الخلق وخاتم الْنبياء والمرسلين صلاة 

 وسلاما.

 

" بقبوله الإشراف موري سفيانوالعرفان، إلى الْستاذ الدكتور "نخص كل الشكر والتقدير 

على موضوع مذكرتنا، وشكره على توجيهاته الذي لم يبخل عنا بنصائحه، وتواضعه معنا، 

 نسأل الله أن يجازيه عنا خير الجزاء.

 

 "، كل باسمه لقبولهم مناقشة هذا العمل المتواضعلجنة المناقشةالشكر موصول كذلك لْعضاء "

 وتحملوا عناء قراءته وتقييمه، وتصويبه بما تراه مناسبا لهذا العمل، فلهم جزيل الشكر.

 

 كما نتقدم بخالص الشكر للوالدين، ولكل من ساندنا من قريب أو بعيد في إتمام هذا البحث.

 

كما نتقدم بالشكر إلى كافة أعضاء كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة 

 بجاية، من الْساتذة وطاقم الإدارة التي احتضنتنا طوال فترة الدراسة. 

 

 

 

 

 مازيغاليليا، 

 



 
 

هدإء  إ 
 أهدي هذا العمل من هم أساس في الحياة  

إلى دفء حياتي وأريج شبابي إلى ملجئي وملاذي، إلى من أشعل لي أول شمعة إلى عبق طفولتي 
إلى من تحمل كل لحظه ألم في حياتي وحولها إلى لحظات فرح، إلى من حماني من حر الصيف 
بورود من أزهار الربيع، إلى حبيبي وروح قلبي إلى أبي اللّهم اشفه شفاءً ليس بعده سقماً أبداً 

 وأطال الله في عمره.

ج لغير الله تعالى في حاجتي ولغيرها، إلى من كرست حياتها وتعبت لأجل إلى من علمتني ألا أحتا
أن أصل عليه اليوم، إلى من علمتني التواضع والصبر في حياتي، إلى من أنارت لي الطريق في 
سبيل العلم والنجاح، إلى من لا يمكن أن تفي هذه الكلمات حقها أمي الغالية على قلبي أطال الله 

 نا زهرة في حياتي.في عمرك وأدامك ل

إلى صديقي ورفيق دربي، يامن معه تحلو الأوقات وبقربه أشعر بالأمن والأمان، ومعه دائما يحلو 
الكلام، والسند الذي يسندني والكتف الذي لا يخذلني، فكيف لا أحبه ورب الكون قال فيه: سنشد 

 عضدك بأخيك أطال الله في عمرك يا أخي.

رحيلك شيء كبير لا يعوض غيابه أحداً، اللهم مد لها في قبرها مد  إلى روح جدتي الطاهرة يا من
 بصرها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة.

 إلى صديقتي الغالية تيسيقدلت سميرة وإلى كل من ساندني من بعيد أو قريب.

 

 ليليا

 



 
 

هدإء  إ 

 

 إلى من رحل عن الدنيا ولم يغب عن قلبي لحظة
 في نفسي القيم والمبادئ إلى من علّمني معنى الصبر، وغرس

 ،أبي الحبيبإلى روح 
 .رحمك الله بقدر ما أحببتك، وجعل قبرك روضة من رياض الجنة، وجمعني بك في مستقر رحمته

 وإلى من كانت لي أمًّا ثانية، ورفيقة درب والدي، وحنانًا لا يُنسى
 ،زوجة والدي الفاضلةإلى روح 

 .ر، وجعل مثواكِ الجنة بإذن اللهعني كل خي وجزأكرحمكِ الله رحمة واسعة، 

 إلى من كانت ولا تزال نبع الحنان، ومصدر الأمان، وسراج دعائي في ظلمات الطريق
 ،أمي الغاليةإلى 
 .الله عني خير الجزاء، وبارك في عمرك، وحفظك لي نورًا في دربي جزأك

 .، سندي بعد الله، ومصدر قوتيالغالية أختيإلى 

 .وكل من علّمني حرفًا أو أرشدني إلى خيرإلى أساتذتي الأفاضل، 

 .إلى كل من ساندني بدعوة، أو كلمة طيبة، أو لحظة صبر

 .أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع، راجيًا من الله القبول والتوفيق

 

           
امازيغ
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 بِوجود الأنظِمة السياسية، الذي انتشر بشكل رهيب اهيُعد الفساد ظاهرة قديمة، ارتبَط وُجود
قتتصر للى لا يَ  لزَمنية ولا المكانية، حيث وجود هذه الظاهرةبالحدود اتلتزم في الآونة الأخيرة، إذ لا 

مجتمع ما أو دولة دون الأخرى، التي لا تَخلو من الفساد والمُفسدين فهو مُتفشي في الدول المُتقتدمة 
 .للى حد سواء والدول النَّامية

تناول مفهوم الفساد مجمولة من السلوكيات غير المشرولة، إضافة إلى الظروف البيئية يَ  
 للفساد لدة تعاريف وذلك لسبَب لدم اتفاق الباحثين للى إذ  التي تَفسح المجال لنشوء والانتشار، 

الفساد بأنه "إساءة  عرفالتصرفات التي تعتبر أفعالا للفساد، والتي تختلف من بلد لآخر، فهناك من يُ 
لطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص"، ولرفه أخرون بأنه "إساءة استعمال  استعمال السُّ

استخدام  هم بأنهالأدوار أو الموارد العامة أو الوظيفة العامة للفائدة الخاصة، في حين استدركه بعض
ون من سيين ولكنه يستبعد الرشاوى التي تكو السياالمسؤولين المحليين أو الوطنيين أ أنواع رشاوى 

 .1الاقتصاديينالألوان 

بأنه "سوء استخدام السلطة الممنوحة من أجل رفت المنظمة الشفافية الدولية لند نشأتها لَ  
السلطة الممنوحة سواء كانت في القتطاع العام أو  استغلالالذي يعتبر تحقتيق منفعة خاصة". 

الخاص، لتحقتيق مكاسب شخصية، ولا يشترط في المكاسب أو المنافع الخاصة التي يلتمسها الفاسد 
أن تكون لمصلحته الخاصة فقتط، بل قد تكون لأحد أفراد لائلاته أو أقاربه أو أصدقائه أو لمؤسسة 

 .2ما

يتسم  كهو سلو : " 15مم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة عتبر الفساد حسب اتفاقية الأيُ  
استغلال الوظيف العامة لتحقتيق مكاسب شخصية مباشرة أو غير مباشر". إذ يشمل هذه بإساءة 

                                                           
 .16، ص 2022، الجزائرمحروق كريمة، المدخل العام لجرائم الفساد، آلفا للوثائق للنشر والتوزيع،  1
ة الوطنية والدولية "دراسة قانونية تطبيقيمحمد صادق إسماليل، لبد العال الديربي، جرائم الفساد بين آليات المكافحة  2

 .11، ص 2012مقتارنة"، الطبعة الأولى، المركز القتومي للإصدارات القتانونية، القتاهرة، 
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الأفعال الرشوة، الاختلاس، إخفاء وتمويه العائدات الاجرامية، وغيرها من الأفعال التي تمثل إخلالًا 
 . 1فأو كيان أخر لكي يقتوم ذلك الموظدئ الشفافية والمساءلة لمبا وانتهاكابالنزاهة والوظيفة العامة 

ساد حسب نص يُعرف الفالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحة  01-06 رقم قانون يُعرف 
 .2الفساد" كل الجرائم المنصوص لليها في الباب الرابع من هذا القتانون "فانون نفسه بأن:  من 2 المادة

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بأن الفساد هو  01-06نجد في الباب الرابع من القتانون رقم 
استغلال سلطة أو منصب لتحقتيق مكاسب شخصية للى حساب المصلحة العامة، يُمكن أن يكون 

التي  ةالفساد في القتطاع العام والخاص، ويشمل العديد من الأفعال غير القتانونية أو غير الأخلاقي
 .3تضر بالنظام الاقتصادي والاجتمالي

جرائم ، إذ  تواتر حدوثها وتكرر وقولها، فعاقب لليها في كل تشريعات العالمفجرائم الفساد م
الفساد تشكل إذًا ظاهرة إجرامية وخيمة الدلالات والنتائج وربما ذات آثار مدمرة للى كثير من البنى 

ي الدولة، وهو الأمر الذي يستوجب النظر لهاته الجرائم بأكبر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ف
 قدر من القتلق والاهتمام.

لجرائم الفساد تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة الثمن، حيث تعمل للى تأخير لملية التنمية 
وتحقتيق الازدهار للشعوب وتفويض بناء الديمقتراطية، وتقتليص مجال دولة القتانون والمؤسسات، ولها 
أثار خطيرة ومؤثرة للى استقترار المؤسسات في جميع الدول، لذا فإن محاربتها تصبح مسألة جماعية 

 .4وجب أن تكون شاملة تمس جميع القتطالات وتضم الوسائل الممكنة والكافية

                                                           

، 2003أكتوبر سنة  31اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة بميريدا )المكسيك( في 1 
 16، صادر في24ج. ج، لدد  .، ج.ر2004أفريل  19مؤرخ في  128-04ئاسي رقم مصادق لليها بموجب مرسوم ر 

 .2004أفريل سنة 
_يعتبر هذا التعريف المقتدم من طرف اتفاقية الأمم المتحدة من التعريفات المأخوذة من طرف أغلبية تشريعات الدول للى 

 أساس أن هذه الاتفاقية تمثل أول صك دولي إطار قانوني له بعد دولي بمعني بمكافحة الفساد. 
 08، مؤرخ في 14اد ومكافحته، ج.ر.ج.ج لدد ، يتعلق بالوقاية من الفس2006فبراير  20، مؤرخ في 01-06قانون 2 

سبتمبر  01، صادر في 50، ج.ر.ج.ج لدد 2010أوت  26مؤرخ في  05-10، متمم بالأمر رقم 2006مارس 
 . 2011أوت  10مؤرخ في  44، ج.ر.ج.ج لدد 2011أوت  02مؤرخ في  15-11، معدل ومتمم بالقتانون رقم 2010

 علق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المرجع نفسه.المت 01-06الباب الرابع من قانون 3 
بن للي بلال، سبخاوي لبد القتادر، الآليات الدولية لمكافحة جرائم الفساد، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقتوق، 4 

 .1، ص 2021تخصص القتانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقتوق والعلوم السياسية، جامعة زيان لاشور، جلفة، 
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من مجرد آفة أو مظهر من مظاهر البيروقراطية الإدارية إلى سلوك إجرامي،  الفساد طورتَ 
ن بين الدول. والشيء الملاحظ أإطار جامع أسبابه ومظاهره وصوره أصبح وبفعل تشابك وتعقتد 

ظاهرة الفساد ارتبط أساسا بظهور العولمة التي أزالت الحواجز السياسية والاقتصادية 
، فإذا كانت العولمة قد سهلت الترابط والتكامل بين الدول للى الصعيد والاجتماعية...إلخ بين الدول

  المقتابل وسعت من نطاق الإجرام للى الصعيد الدولي.الاقتصادي فإنها في 

هذا وقد أصبح الفساد وبكل أشكاله، مشكلة تقتص مضاجع المجتمعات، فتضافرت الجهود 
الدولية والإقليمية في العقتدين الماضيين من أجل محاربته، وشكلت القتوالد القتانونية رأس الحربة في 

 لية والقتوانين الوطنية.ذلك فتم إقرار الكثير من الاتفاقيات الدو 

لهذا، فإن التعاون في مجال مكافحة الفساد ومحاربته ضروريا، فعلى المجتمع الدولي إيجاد  
آليات لمكافحته حفاظًا للى المال العام وذلك من خلال تفعيل الدلم وتبادل المعلومات والخبرات 

كما أدرك أن مسؤولية مكافحة  في هذا المجال، والتنسيق الدولي حول تدابير الوقاية منه وقمعه،
 .1بها كل دولة للى حِدى بل تهم المجتمع برمته شيدالجرائم الفساد مشتركة وليست فردية، تُ 

ملاحقتة الجنائية من أهم وسائل التعاون الدولي وأكثرها فعالية لتحقتيق العدالة ال ذلك تُعدبِ 
بح بالتالي ، فأصالإجراميةالجنائية، وردع الجناة الذين لا تقتف الحدود لائقتا أمام ارتكابهم لعملياتهم 

ني مع طالسلوك الإجرامي يتعدى الحدود الجغرافية للدول وهنا يقتع التصادم بين التشريع الجنائي الو 
إجرامية متخطية الحدود لذا أصبح من الضروري أن تواكب الملاحقتة الجنائية هذا التطور الأفعال 

 .الفساد لن طريق تكييف وسائل مكافحة ظاهرة

دخل القتانون الجنائي لمكافحة انتشار هذا الإجرام أضحى أكثر من ضرورة لمواجهة الطبيعة تَ 
اص مرتكبي هذا النوع من الجرائم أو من حيث صعوبة الخاصة لهذا الجنوح سواء من حيث الأشخ

 يمن التعاون الدولي ف ممعقتدة. بالرغالكشف لن الجريمة والتي تأخذ لدة صور تجعل منها جريمة 
، لأجل 2ةعمليمجال ملاحقتة الجنائية، إلا أن تنفيذه يلقتى العديد من العوائق والتحديات من ناحية ال

                                                           

ميلودي إبتسام، نوالي شيماء، تدابير التعاون الدولي في مكافحة الفساد، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، تخصص 1 
 .4، ص 2024قانون جنائي، كلية الحقتوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، 

مجلة العلوم القتانونية  "،-والتحديات صعوبات-الجنائية لجرائم الفساد في الجزائر المواجهةلبد اللاوي جواد، "2 
 .10، ص 2019، 01، لدد 4، مجلد والاجتماعية
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التي تحد من فعالية مكافحة التحديات ما حسن واستيعاب هذا الموضوع يفترض طرح إشكالية 
 ؟الفساد جنائيا والآليات المساعدة على تجاوزها

ضولًا يُعد مو الفساد الدولي  قضايا صعوبة الملاحقتة الجنائية فيى لإ التطرق إن فلذلك، 
ط الضوء للى ، وذلك بتسليبإتباع المنهج الاستقترائيالاهتمام والمناقشة، وذلك لأهميته قمنا يستحق 

الالتماد للى مختلف الاتفاقيات الدولية والنصوص القتانونية هذا بجوهرها وإبراز أهم نقتاطها، و 
 المتعلقتة به.

تُعد ملاحقتة الفساد الدولي من أكبر التحديات القتانونية التي تواجه المجتمع الدولي، نظرًا 
ت صعوبات واجه السلطاإلى ذلك، تُ بالإضافة  .د الأنظمة القتضائية بين الدوللتعقتيد القتوانين وتَعدُ 

ية ، لاسيما العقبات الدبلوماستسليم المجرمين، مما يُعرقل إجراءات في جمع الأدلة العابرة للحدود
 )الفصل الأول(.السياسية تُشكل لائقتاً فعلياً أمام ملاحقتتهم جنائياً و 

الجنائية لمكافحة الفساد من خلال توسيع نطاق آليات فعالة للتعاون يُمكن تعزيز الملاحقتة 
 وسائل الإللام، تفعيل دور المجتمع المدنيخرى ومن زاوية أُ ، والإقليمية الدولية بين الجهات

ثر فاللية ع الجرائم مما يجعل الملاحقتة أكبُ تَ كما تساهم الشفافية في تَ  ،في كشف الفساد والانتربول
 )الفصل الثاني(.ويقتلل من فرص الإفلات من العقتاب 
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 مرتكبي التحديات القانونية في ملاحقة
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تُعد مكافحة الفساد من التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي في ظل التحولات 
، وما يترتب لليها من تداعيات خطيرة تهدد استقترار المتسرلةالسياسية والاقتصادية والاجتماعية 

عزيز ت الدول وتعيق جهود التنمية المستدامة. فمع تعقّتد أنماط الفساد وتطورها، باتت الحاجة ملحة إلى
التعاون الدولي في ملاحقتة مرتكبيه واسترداد الأموال المنهوبة، وهو ما دفع العديد من الدول 
والمنظمات الدولية إلى تبني اتفاقيات ومعاهدات متعددة تهدف إلى وضع إطار قانوني وإجرائي موحد 

 .لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود

ات جمة، إذ تعترض مكافحة الفساد لراقيل قانونية غير أن هذه الجهود لا تزال تواجه تحدي
وإجرائية تتعلق بتباين القتوانين الوطنية واختلاف التكييفات القتانونية للجرائم، فضلًا لن صعوبات في 
تنفيذ الاتفاقيات الدولية، وضعف آليات التعاون القتضائي الدولي، مما يؤدي إلى لرقلة ملاحقتة 

ل المنهوبة. كما تمثل الحصانات القتانونية والسياسية التي يتمتع بها الفاسدين ومنع استرداد الأموا
بعض المسؤولين والموظفين العموميين حاجزًا أمام الملاحقتة الجنائية الفعالة، وهو ما يعزز ظاهرة 

 .الإفلات من العقتاب ويقتوض مبدأ المساواة أمام القتانون 

ي في ة الفساد لبر التعاون القتضائي الدولمثل الإشكاليات القتانونية والإجرائية في مكافحتَ تَ 
لدة تحديات رئيسية، منها صعوبة تحديد الاختصاص القتضائي وتباين القتوانين والأنظمة بين الدول. 
كما توجد معوقات في تطبيق نظام تسليم المجرمين، تشمل الشروط المطلوبة، ومشكلة تعدد طلبات 

المبحث ) لن تعارض الأنظمة القتضائية بين الدول المختلفة التسليم، إلى جانب الآثار القتانونية الناتجة
 .الأول(

التي تعوق ملاحقتة مرتكبي الفساد، خاصة تلك المتعلقتة بالحصانات  السياسية برز العراقيلتَ 
القتانونية، سواء الوظيفية أو الشخصية، التي أصبحت وسيلة لحماية الفاسدين ومنع مساءلتهم. كما 
تؤثر العراقيل السياسية للى المستويين الوطني والدولي، من خلال ضعف الإرادة السياسية وتداخل 

والاقتصادية، مما يقتلل من فعالية التعاون القتضائي الدولي ويعيق استرداد الأموال المصالح السياسية 
 .)المبحث الثاني( المنهوبة
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 المبحث الأول
 ةالقانوني صعوباتال 

حيث  ؛رصت التشريعات الجنائية للى تقترير نظام لقتابي خاص لمواجهة جرائم الفسادحَ  
امل لملاحقتة ومتك قانوني فعالمعاقبة مرتكبيه وجود نظام لجرائم الفساد و  قتانونييقتتضي الإطار ال

وهو ما تعمل الدول للى تطوير أنظمتها  ،1المتهمين ومحاكمتهم واسترداد لوائد نشاطهم الإجرامي
وتبني المواثيق الدولية لكي تكون أكثر تقتارب مع الأنظمة  تلن طريق التماد معاهدات واتفاقيا

 3، ضمان مكافحة الجرائم الجديدة2القتانونية لأغلب دول العالم وتقتليص حجم الخلافات الدولية
والخطيرة بطرق فعالة وناجعة، وهذا ما يتطلب وجود نظام مناسب لمحاربة هذه الجرائم والتنسيق  بين 

 . 4لقتضائية لملاحقتة المجرمين ومنع تحويل الجرائم إلى دول أخرى مختلف الجهات الأمنية وا

يُفرض الطابع لبر الوطني لجرائم الفساد لدم اقتصار مكافحته وملاحقتة مرتكبيه للى  
(، يُثير لأولالمطلب ا) الصعيد الوطني فقتط، وإنما لابد من الملاحقتة حتى للى الصعيد الدولي أيضا

فحة الجرائم الفساد لامة وتسليم المجرمين خاصة لدّة إشكالات موضوع التعاون الدولي في مكا
 (.انيالث المطلبقانونية ولملية لاسيّما في مجال التسليم وتنفيذ أحكام الاتفاقيات الدولية )

 

 

 
                                                           

م القتانون مجلة مركز حكنوال طارق إبراهيم، "المظاهر القتانونية للفساد واستراتيجية مكافحته في تعزيز قيم النزاهة"، 1 
 .4، ص 2019 ،4 لددومكافحة الفساد، 

 مجلة "إشكالات التي تعترض تنسيق التعاون الدولي لمكافحة جريمة المنظمة"،بوبعاية كمال، والي لبد اللطيف، 2 
 .96، ص 2021، 01، لدد06، مجلد الدراسات والبحوث القتانونية

: الجرائم الالكترونية، التمويل الخفي للأحزاب، تلقتي الهدايا، الاثراء غير المشروع، رشوة الموظفين هذه الجرائم هي 3
مأخوذ من المرجع: موسى بودهان، النظام القتانوني لمكافحة إلخ العائدات المتأتية من جرائم الفساد ...الأجانب، تبييض 

 .60، ص2010الرشوة، دار الهدى، لين مليلة، الجزائر، 
في ه دكتورا الالعربي شحط محمد الأمين، السياسة الجنائية لمكافحة الفساد في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة 4 
 .227، ص 2019، الجزائر، 2لقتانون، كلية الحقتوق، جامعة وهرانا
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 المطلب الأول
 صعوبة التعاون القضائي الدولي 

لمُناسب تحديد القتانون ايَنشأ لن ارتكاب الجريمة في أكثر من دولة إشكال قانوني يتمثل في 
ساسية لتعزيز الأ زلتطبيقته، ولليه يُعد التعاون القتضائي الدولي في مجال مكافحة الفساد من الركائ

سيادة القتانون والعدالة الجنائية، وقد سعت معظم الدول في البحث لن تنسيق الجهود لمكافحة ارتكاب 
هذه الجرائم الدولية، ويتم ذلك من خلال تكامل التعاون القتانوني ضمن لدد من الآليات القتانونية 

 المختلفة.
في التبارات السيادة الوطنية جعلت من النظرة الضيقتة لمصالح الدولة والمبالغة  نلذا، فإ

الصعب قبول تنفيذ أحكام القتوانين خارج حدودها، لكن تطور وسائل الاتصال والمواصلات وسهولة 
بول يصعب للى أي دولة ق كلمصالحها، ولذلانتقتال الأشخاص استلزم إلادة النظر في مفهوم الدولة 

 .1للتعاون القتضائي الدولي الفرع الثاني(ة )والإجرائي )الفرع الأول(تنفيذ الحدود الموضوعية 

 الحدود لالفرع الأو
 الموضوعية للتعاون القضائي الدولي 

يُواجه التعاون القتضائي الدولي العديد من الإشكاليات الموضوعية التي تحدّ من  
وتسليم  إلى تعقتيد تنفيذ الأحكام يفالليته، أبرزها اختلاف الأنظمة القتانونية بين الدول، هذا ما يؤد

ض بعض ترف ثالتعاون؛ حيالمطلوبين. كما أن مبدأ السيادة الوطنية يشكل لائقًتا أمام بعض أشكال 
الدول الامتثال للطلبات القتضائية الأجنبية حفاظًا للى استقتلالها القتانوني؛ بالإضافة إلى ذلك؛ تعقتيد 

 يؤديان إلى بطء الاستجابة للطلبات. الإجراءات القتانونية وتعدد الجهات المختصة

يُشكل تضارب القتوانين بشأن حماية حقتوق الإنسان وتطبيق العقتوبات إحدى   
الإشكاليات المهمة؛ حيث ترفض بعض الدول التعاون في حالات قد تتعارض مع معاييرها الحقتوقية. 
وإلى جانب ذلك، تؤثر التوترات السياسية والدبلوماسية بين الدول للى مستوى التعاون القتضائي، 

                                                           

، ص 2007سليمان لبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام التسليم المجرمين، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1 
19. 
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لشرعية ا ، ترتبط هذه العراقيل في التحديات التي يثيرها مبدأ1ا الجنائية الحساسةخاصة في القتضاي
 )ثانيا(.ولدم الانسجام بين أحكام الاتفاقيات الدولية وقوانين الدول  )أولا(

 في مجال التعاون الدولي أولا: تحديات تطبيق مبدأ الشرعية

إلا أنه لم يصل لدرجة تسمح يُعرف مجال التعاون القتضائي الدولي تقتدمًا ملحوظًا،  
فعال يُوازي تطور تقتنيات ارتكاب الفساد الدولي، وهذا يرجع لعدة صعوبات  للقتول بوجود نظام جنائي

دون وجود آليات فعالة ترتقتي إلى مستوى التحديات التي تَرفضها الملاحقتة الجنائية،  تقتف حائلا
ي وما يمكن ردها إلى التكييف القتانون الصعيدين الوطني والخارجي وبات للىصعوترتبط هذه ال

 (.3) واختلاف القتوانين (2)تعارض الأنظمة القتانونية (، 1)لبعض الجرائم 

 _التكييف القانوني لبعض الجرائم1

إن التكييف القتانوني لبعض الجرائم المستحدثة يُشكل تحديًا كبيرًا بسبب لدم قدرة  
يدية الجرائم الجديدة، مما يدفع إلى الرجوع للقتوالد التقتلالعديد من التشريعات الوطنية للى مواكبة هذه 

في القتانون الجنائي؛ قد أدى ذلك إلى ظهور إشكاليات متعددة، فعلى سبيل المثال تختلف التشريعات  
بيما فيه تشريع الجزائري في تجريم الرشوة في القتطاع الخاص، إذ  ينقتسم الرأي القتانوني إلى فرقين: 

أن الرشوة تُشكل جريمة واحدة يرتكبها شخصان متساويان في الفعل والعقتوبة، بينما الفريق الأول يرى 
يرى الفريق الثاني أن الموظف في القتطاع الخاص يُعتبرفي بعض الحالات صاحب حاجة، وبالتالي 

 لا يُعامل كفالل رئيسي بل كشريك في الجريمة.

مهامها المستخدمون، يَنحصر أساس الجريمة في الاتجار بالخدمة التي يضطلع ب 
وبمقتتضى ذلك يعد المستخدم فاللا أصليا والراشي شريكا له بالتحريض أو الاتفاق، ووفقتا لهذا فإن 
هذا النظام يهتم بالرشوة المتمثل في الاتجار بألمال الخدمة، ففي ظله تنعدم التفرقة بين الرشوة 

ام، واحدة. من الدول التي أخذت بهذا النظالإيجابية والرشوة السلبية، بحيث لا توجد لندئذ إلا جريمة 

                                                           

 .20سليمان لبد المنعم، المرجع السابق، ص1 
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، القتانون البولوني، القتانون الليتواني، القتانون الإيطالي، والقتانون ينجد القتانون الدانمارك
 .1اللبناني...إلخ

أما الفريق الثاني يرى أن فعل الرشوة يتكون من جريمتين مستقتلتين لن بعضهما  
ة، شي وجريمة الراشي. تسمى الأولى جريمة الرشوة السلبيالبعض في المسؤولية والعقتاب، جريمة المرت

ويطلق للى الثانية اسم الرشوة الإيجابية، من خلال ذلك يُلاحظ أن فعل الراشي لا يعد اشتراكا مع 
 فعل المرتشي، إنما هو فعل مستقتل يعاقب لليه للى حد.

لوقاية الفساد متعلق با 01-06من قانون رقم  25للى ذلك جاء في نص المادة  ابناءً  
إلى  200.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى لشر سنوات وبغرامة من  " ومكافحته تنص

دج: كل من ولد موظفاً لمومياً بمزية غير مستحقتة أو لرضها لليه أو منحه إياها،  1.000.000
بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر 

ي يقتوم بأداء لمل أو الامتناع لن أداء لمل من واجباته، وكل موظف لمومي طلب أو قبل، لك
بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية مستحقتة، سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر، 

 . 2لأداء لمل أو الامتناع لن أداء لمل من واجباته"

ين مرتشي، ويعتبر كلا السلوكبهذا لا يعتبر سلوك الراشي اشتراكا في الجريمة ال 
مستقتلين لن بعضهما، أي لكل منهما أركانه الخاصة، إذ يمكن قيام أحدهما دون الأخرى، فمن 
الممكن أن تقتوم الجريمة في حق الراشي الذي يعرض أو يمنح الرشوة ويرفضه المستخدم فيعاقب 

تشي وحده حين يطلبها من الراشي وحده للى الجريمة، كما قد تقتوم أيضا الجريمة من جانب المر 
 .3الطرف الأخر والذي بدوره يتجنبها بالرفض

 _تعارض الأنظمة القانونية2

يُعد تعارض الأنظمة القتانونية في مجال الفساد من أبرز التحديات التي تواجه التعاون  
تَتَباين النُظُم القتانونية وتختلف مبادئها، وكذلك العقتوبات المقتررة  الدولي، ولابد من التأكيد للى أن

                                                           

القتطاع الخاص، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقتوق، تخصص قانون بابا لربي خير الدين، بدوي أيوب، الرشوة في 1 
 .10، ص 2019، ورقلة، قاصدي الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقتوق والعلوم السياسية، جامعة مرباح

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المرجع السابق. 01-06من قانون رقم  25نص المادة 2 
 .11الدين، بدوي أيوب، المرجع السابق، ص  بابا لربي خير3 
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مما يؤدي حتمًا إلى نشوب تنازع بينها نتيجة للاختلاف ويمكن ملاحظة نتائج هذا  للجرائم الفساد
 التباين في تعدد النصوص والأحكام التي تحكم موضولات الاختصاص القتضائي.

مجال الفساد بين النظامين اللاتيني  يَبرز تعارض الأنظمة القتانونية في 
والأنجلوسكسوني نتيجة لاختلاف الأسس الفقتهية والإجرائية التي يقتوم لليها كل نظام. ففي النظام 
اللاتيني، الذي يعتمد للى التشريع المكتوب، يتم تحديد جرائم الفساد بشكل دقيق في القتوانين مع 

فعال الأ قتات، مما قد يحدّ من المرونة في ملاحقتةتركيز للى الطابع الشكلي للإجراءات والتحقي
 الفاسدة غير المنصوص لليها صراحة.

النظام الأنجلوسكسوني، القتائم للى السوابق القتضائية فيمنح القتضاة والادلاء  اأم  
العام مساحة أوسع لتفسير الأفعال وتكييفها ضمن جرائم الفساد، مما يوفر مرونة أكبر في المكافحة. 

باين يؤدي إلى صعوبات في التعاون القتضائي الدولي، خاصة لند الاختلاف في توصيف هذا الت
الجريمة أو غياب التطابق في الأركان القتانونية، مما قد يُستغل للتهرب من العدالة لبر النُظُم 

 .1القتانونية المختلفة

 _اختلاف القوانين3

ت التعريف والعقتوبات والإجراءاتَختلف القتوانين التي تُنظم جرائم الفساد من حيث  
القتانونية المتبعة من دولة إلى أخرى تبعاً، سواء من حيث التعريف أو العقتوبات أو آليات المكافحة، 
ففي حين تتبنى بعض الدول تشريعات صارمة تُجرّم كافة أشكال الفساد فعلى سبيل المثال، تُعد 

للمساءلة  ساد، حيث تخضع حتى الهدايا البسيطةسنغافورة من الدول التي تتبنى قوانين صارمة ضد الف
 .2القتانونية، ويواجه الموظفون العموميون لقتوبات مشددة لند تورطهم في أية شكل من أشكال الفساد

في المقتابل، توجد دول أخرى مثل بعض الدول النامية التي تعلاني من ضعف في  
ل ن رادع فعلي. كما أن بعض الدول، مثالتشريعات أو في تنفيذها، مما يؤدي إلى تفشي الفساد دو 

                                                           

 .   24، ص2015التعاون الدولي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقتوقية، لبنان،  حنان نايف ملالب،1 
مجلد  ،مجلة المنهل الاقتصاديأحلام قراوي،"لرض التجربة السنغافورية في مجال مكافحة الفساد كتجربة لالمية رائدة"، 2 

 .5، ص 2020، 02، لدد 03
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الذي يتيح ملاحقتة الشركات  1الو.م.أ لديها قوانين خارجية "قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة"
الأمريكية في حال تورطها في رشوة مسؤولين أجانب، بينما لا تمتلك غالبية الدول مثل هذه 

 الصلاحيات العابرة للحدود.

 المعنية بتوسيع الاختصاص الإقليمي هي جرائم تمتاز بالخطورةيُلاحظ أن الجرائم  
وهذا ما يؤثر للى مدى فاللية مكافحة الفساد، لأن الاتفاقيات الدولية كثيرا ما تُحيل تحديد نطاق 
التجريم والعقتاب الواجب توقيعه للى مرتكب الجريمة للى القتوانين الداخلية مما يؤدي إلى وجود 

 .2لليها بعقتوبات متباينةجرائم مختلفة معاقب 

 وطنيةثانيا: عدم الانسجام بين أحكام الاتفاقيات الدولية وقوانين ال
يُثير إنفاذ قوالد القتانون الدولي مسألة مدى إمكانية تقترير هذه القتوالد بالاستناد إلى  

مسائل بالقتانون الوطني، وذلك في ظل وجود العديد من الإشكاليات ذات الطابع الموضولي والمتعلقتة 
متعددة منها مدى الانسجام والتماثل بين القتوالد الدولية والقتوالد الوطنية، ذلك أن لدم الانسجام بين 
القتالدة الدولية والقتالدة الوطنية يرجع إلى القتصور الذي يعتري الاتفاقيات الدولية في سياسة التجريم 

لبات لمكافحة النشاط الإجرامي لمتطوالعقتاب، فقتد لا تستجيب معظم الاتفاقيات المبرمة بين الدول 
 .3ضرورية ولازمة لمكافحة جنائية فعالة

كما تُثير الاتفاقيات إشكالية التعارض مع القتانون الوطني ومن ثم تحديد العلاقة بين  
قوالد القتانون الوطني والقتانون الدولي، وتتفاوت النُظُم القتانونية في معالجتها للإشكالية، فهناك نُظُم 

نية ذات طبيعة و قانونية تعترف بأحكام المعاهدات الدولية التي تم التصديق لليها بوصفها قوالد قان
ملزمة في النظام القتانوني للدولة، وهناك دول تعطي لهذه المعاهدات قوة ملزمة تتساوى مع قوة 

                                                           
1 The Foreign Corrupt Practices Act of 1977, as amended, 15 U.S.C. §§ 78dd-1, et seq. 

 ص، 2006، منشأ المعارف، الإسكندرية، 1والآثار المترتبة لليها، ط الإجرام لمنظمصالح نبيه، غسل الأموال في ضوء 2 
118. 

 .105سليمان لبد المنعم، المرجع السابق، ص 3 
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تشريعاتها الوطنية كما في مصر، وهناك دول تعطي لهذه المعاهدات قوة ملزمة تَعلو للى قوة 
 .1تشريعاتها الداخلية كالجزائر

  الفرع الثاني

 القضائي الدوليتعاون لل جرائيةإ عوائق

تُواجه لملية التعاون القتضائي لدة تحديات التي تعترض فعالية هذا التعاون، خاصة في 
التي قد و ظل تزايد الجرائم العابرة للحدود وتُنامي الحاجة إلى تبادل المعلومات والأدلة بين الدول. 

 (.ثانيا(، ومرحلة الحكم الجنائي )أولاتُبرز في مرحلة الملاحقتة الجنائية )
 أولا: مرحلة الملاحقة الجنائية

تَتصف المُلاحقتة الجنائية ومتابعتها بالصعوبة والتعقتيد، وذلك لطبيعة الإجراءات الجنائية في 
حد ذاتها وملاحقتة مرتكبي الجريمة والبطء الشديد الذي تتميز به الإجراءات في مجالات التحري 

التي قد تحول دون مباشرة الدلوى الجنائية والعقبات والتحقتيق والمحاكمة إضافة للموانع الإجرائية 
التي يتميز بها الإطار الإجرائي المتبع في بعض وسائل التعاون الدولي ذات الصلة وكذلك العقبات 
ذات العلاقة بالنظام المالي والرقابي في المؤسسات المالية، وتنطوي وجهة النظر في لقبات متعقتلة 

 .(3)وإشكالية السرية المصرفية  (2)مسألة اشتراط ازدواجية التجريم (، 1)بطلب التعاون القتضائي 
 _عقبات متعلقة بطلب التعاون القضائي1

وواقعية أو أدلة تثبت الإدانة، ويلاحظ أن الاختلاف  يُستند طلب التعاون إلى مبررات فعلية 
لدولة، لفي ترتيب أولويات التسليم في حال التعدد يكون وفقتا للمعاهدات وكذلك المصالح السياسية 

الطبيعة القتانونية لطلب إجراء التعاون الدولي مسألة معقتدة يصعب تحديدها بدقة، من حيث  دتُع
فيه، فكثير من الأنظمة القتانونية مازالت تأخذ بنظام أو ألية التسليم الجهة المختصة باتخاذه أو البت 

                                                           

، ص 2003، دار وائل للنشر والتوزيع، لمان، 3للوان، القتانون الدولي العام "المقتدمة والمصادر"، ط محمد يوسف1 
322. 
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الإداري الذي يتم بعيدًا أو بمعزل لن الضمانات القتانونية للأشخاص المطلوب تسليمهم في حين 
 .1تأخذ أنظمة أخرى بنظام التسليم القتضائي

 _ مسألة اشتراط ازدواجية التجريم2

قرّرتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتبسيط المسالدة تُعد من الأحكام الهامة التي  
القتانونية المتبادلة؛ حيث أجازت للدولة مطلوب منها رفض المسالدة القتانونية المتبادلة بحجة انتفاء 
ازدواجية التجريم، بمعنى أنّ الجريمة المتضمّنة في دولة طالبة غير معاقب لليها في قانون الدولة 

 نها، غبر أنّ الاتفاقية لم تأخذ صراحة بشرط ازدواجية التجريم.المطلوب م

، التي التبرت أنّ ازدواجية التجريم لا تحول دون 462/ج من المادة9يُلاحظ في نص الفقترة  
إجراء وتقتديم الاستجابة لطلب المسالدة القتانونية التي لا تنطوي للى إجراء قسري بما يتوافق مع 

مها القتانوني. ولم توضّح الاتفاقية المقتصود بالإجراء القتسري، إن كان يمكن المفاهيم الأساسية لنظا
. 3التباره كل إجراء يُباشر بطريق الإكراه أو ينطوي للى المساس بحرية أو إرادة أحد الأشخاص

وبالرجوع إلى اتفاقية باليرمو نجد إلى أنها نصت بالإضافة إلى حالات الرفض للى إمكانية رفض 
من  9فقترة  18تنفيذ الإنابة للى أساس انتفاء شرط ازدواجية التجريم المادة  لقية للطلبمتالدولة ال

 .4الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لبر الوطنية اتفاقية
 _ إشكالية السرية المصرفية3

تُعد قالدة السرية المصرفية من القتوالد المحددة التي تلتزم بها المصارف؛ حيث تسعى 
من خلال الحفاظ للى أسرارهم المصرفية ولدم  المصرفية إلى كسب ثقتة لملاءها المؤسسات

إفشائها، وقد أولت أغلب الدول أهمية كبيرة لحماية هذه السرية، فأقرت قوانين خاصة تلزم البنوك 
بالحفاظ للى سرية بيانات لملائها. للى خلاف ذلك، التبر المشرع الجزائري السرية المصرفية 

                                                           

 .43سليمان لبد المنعم، المرجع السابق، ص 1 
 /ج من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق.9نص المادة الفقترة  2
فتلاوى، "المسالدة القتانونية المتبادلة كآلية للتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد المالي أسامة لليلي، سهيل حسين ال3 

، 02، لدد 10، مجلد مجلة الحقتوق والحرياتوالإداري: دراسة للى ضوء أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، 
 .664_663، ص 2022

لمكافحة الجريمة المنظمة لبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة  من اتفاقية الأمم المتحدة 9فقترة  18المادة 4 
، مؤرخ 55-02، المصادق لليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000نوفمبر سنة  15لمنظمة الأمم المتحدة يوم 

 .2002فيفري  10، مؤرخ في 9، ج.ر.ج.ج لدد 2002فيفري سنة  5في 
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من قانون  303و 301المواد 1ن أسرار المهن الأخرى، والذي تم إخضاع هذه الأحكاممجرد نوع م
 .2العقتوبات

غير أن تقتييد السرية المصرفية أصبح مطلبا مُلحا في المكافحة الجادة والتعاون الدولي الفعال 
خاصة فيما يتعلق بمكافحة لمليات تبييض الأموال لأنها تشكل مانعا من موانع الاطلاع للى 
الودائع المصرفية وملجأ للأموال المشبوهة؛ حيث يتعين الخروج للى مبدأ السرية في حالات معينة 
يختلف مداها باختلاف حدود مبدأ السرية المطبق في العمل المصرفي لكل دولة، خاصة أن المجرمين 

 .3استفادوا من هذا المبدأ في لديد من الدول كسويسرا ولوكسمبورغ ولبنان

 عقبات التعاون في مرحلة تنفيذ الحكم الجزائيثانيا: 

قتضي مكافحة الفساد ضرورة التعاون الدولي في مجال تنفيذ الأحكام الجنائية ونقتل المحكوم تَ 
لليهم، غير أن ذلك يثير لدة إشكاليات متعلقتة بمدى إمكانية القتبول بآثار الحكم الجنائي فيها. فضلا 

نفيذها أو لحرية بغرض تالمحكوم لليهم بعقتوبات سالبة للن الصعوبات التي تصاحب لمليات نقتل 
العراقيل (، 1)استكمالها، ولابد من التأكيد للى معوقات الالتراف بالتنفيذ المتبادل للأحكام الجنائية 

 (.3)وإشكالية تعارض الاختصاصات القتضائية  (2)المرتبطة بنقتل المحكوم لليهم 

 الجنائيةقضائية للأحكام  _معوّقات الاعتراف بالتنفيذ المتبادل1

يُثير موضوع الأحكام الجنائية الأجنبية إشكالية تتعلق بإمكانية معاملتها معاملة الحكم الوطني 
وترتيبها لنفس أثاره كالالتراف بقتوته التنفيذية بما تتضمنه من لقتوبات أصلية، أو اتخاذ تدبير 

ة، ر الأحكام الجنائية لن سلطان الدولغيّ تُ احترازي أو من ممارسة بعض الحقتوق المدنية والسياسية، 
ي، غير شق إيجابي وشق سلب ،وللحكم الجنائي في إقليم الدولة التي يصدر فيها حجية ذات شقتين

                                                           
ودكاز سليمة، ثابت دنيازاد، السرية المصرفية في لقتوبات إطار مكافحة جرائم تبييض الأموال وفقتا للتشريع الجزائري،  1

 .6، ص 2022ه، جامعة العربي التبسي، تبسة، ا دكتور الأطروحة 
، 1966 يونيو سنة 08الموافق  1386صفر لام  18، مؤرخ في 156-66من قانون العقتوبات رقم  303و 301المادة  2

 ، معدّل ومتمّم.1966الموافق يونيو سنة  1386صفر لام  21صادر في  49يتضمن قانون العقتوبات، ج.ر.ج.ج لدد 
دانا حمه باقي لبد القتادر، السرية المصرفية، في إطار تشريعات غسيل الأموال، دار كتب الكتب القتانونية،  3

 .39، ص 2013القتاهرة،
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الالتراف بهذه الحجية خارج إقليم الدولة يظل مرهونًا بموقف التشريعات الوطنية في الدول  أن
 . الأخرى 

فهناك تشريعات  يثر الحكم الجنائي، في الجانب الإيجابتَتنوع التشريعات بين مؤيدة ورافضة لأ
ترفض الالتراف بحجية الأمر المقتضي في الحكم الجنائي؛ بحيث لا يحول الحكم دون محاكمة 
الشخص ولقتابه مرة ثانية لن ذات الفعل ذلك أن أساس حق العقتاب الذي تستأثر به الدولة لا يمكن 

حكم ة، تعترف غالبية التشريعات الجنائية بالأثر السلبي للأن يتأثر بأي لمل يصدر لن سلطة أجنبي
ية قالدة أخلاق وهذهالجنائي الأجنبي إلمالا لمبدأ لدم جواز محاكمة الشخص لن فعل واحد مرتين 

 .1مقتررة لتحقتيق المصلحة العامة

 ذ  أما الأثر الإيجابي فيبدو التحفظ بشأنه واضحا بالنسبة لسريان الحكم الجنائي الأجنبي، إ
مثال التشريع الجزائري حيث ينص قانون الإجراءات المدنية والإدارية للى أنه  أن غالبية التشريعات

رفض في حالة غياب ، وي2لا يجوز تنفيذ الأحكام الجنائية إلا إذا وُجدت اتفاقية دولية تنظم ذلك
تدابير  لقتوبات أواتفاقية دولية ثنائية أو متعددة الأطراف تنفيذ ما قضى به الحكم الجنائي من 

قف تنفيذ في إلغاء و  هاحترازية للى إقليمها وترفض الالتداد به كسابقتة في العود أو الاستناد إلي
 العقتوبة المحكوم بها في المحاكم الوطنية.

يَشترط قبول الالتراف بالحكم الأجنبي لتنفيذه في غير دولة الإدانة أن يكون حكما جنائيا، 
جب مُتعلقتا بجرم مستوفي لشرط التجريم المزدوج، ويكون الالتراف بالتنفيذ بمو لا للتنفيذ، ، قابنهائيا

 . 3طلب مقتدم من الدولة الطالبة، ألا يكون مخالفا للنظام العام للدولة التي يطلب منها الالتراف

 _ العراقيل المرتبطة بنقل المحكوم عليهم2

و استكمال هدف تنفيذ هذه العقتوبات أيُشكل إجراء نقتل المحكوم لليهم بعقتوبات سالبة للحرية ب 
تنفيذها في الدول التي يحملون جنسيتها، تُعد لملية نقتل المحكوم لليهم كإحدى وسائل التعاون 

                                                           
، ص 2008اون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، منشأة المعارف، دون بلد، مطهر جبران غالب المصري، التع 1

110. 
بالقتانون رقم  ، معدل ومتمم2022سنة  جويلية 12الموافق  1443ذي الحجة لام  13مؤرخ في ال 13-22قانون رقم  2

 مدنية والإدارية.المتضمن قانون الإجراءات الو ، 2008سنة يفري ف 25الموافق  1429صفر  ، المؤرخ في08-09
 .110مرجع السابق، ص ال مطهر جبران غالب المصري،3
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القتوالد  القتانونية المترتبة للى النقتل وبكيفية تحديد رالقتضائي مُثيرًا لعدة إشكاليات تتعلق بالآثا
إلى دولة  عد إتمام لملية النقتل، وضرورة تسليم المحكوم لليهالقتانونية التي تُطبق للى تنفيذ العقتوبة ب

الطالبة ووقف تنفيد العقتوبة المحكوم بها في دولة مطلوب منها و تحمل دولة التنفيذ، وفي غالب 
 الأمر، للمصاريف المترتبة للى النقتل ومن ثم تنفيذ العقتوبة أو استكمال تنفيذها في دولة التنفيذ.

 الاختصاصات القضائيةإشكالية تعارض  _3

الأنشطة الإجرامية في لدة دول إشكالية تتعلق بتحديد القتانون الأنسب لتطبيقته  ثير ارتكابي  
كالية تحديد لن إش نطاقها. فضلامن بين القتوانين المختلفة لتلك الدول التي ارتكبت الجريمة في 

المختص والتي تتحدد بأحد معايير الاختصاص كمبدأ الإقليمية، مبدأ الشخصية، أو مبدأ  ءالقتضا
لقتضائي الاختصاص ا الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لبر الوطنيةالعينية وقد حددت اتفاقية 

ار صذلك تبرز إشكالية تحديد الجهة القتضائية المختصة والتي يُ  أما إلىمنها.  151بموجب المادة 
للى حسمها استنادا إلى أحد معايير الاختصاص مثل مبدأ الإقليمية، مبدأ الشخصية أو مبدأ 

 .2العينية

غير أن اِختلاف التشريعات في تأسيس اختصاصها القتضائي زاد من حالات تنازع 
الاختصاص كما أن تعدد الأسس التي يقتوم لليها الاختصاص جعل الجريمة الواحدة تعقتد 

كثر من دولة أو حدوث الفعل المكون لجريمة واحدة في أكثر من دولة، وإن كان الاختصاص لأ
المبدأ المتفق لليه دوما هو مبدأ الإقليمية، وفي حال تعدد الاختصاص يعمل مبدأ المحاكمة أو 

 .3التسليم، أو مدى اختصاصها خارج الحدود في إطار اتفاقيات ثنائية أو إقليمية أو دولية

 المطلب الثاني
 عوائق تفعيل نظام تسليم المجرمين 

تُثير مسألة تسليم المجرمين العديد من الإشكاليات نظرًا لطبيعة الجرائم وخطورتها كذلك نظرًا  
لشروط تسليم المجرمين وتمسك الدول بمبدأ السيادة. فالدول تستند في تسليمها للمجرمين إلى اتفاقيات 

                                                           
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لبر الوطنية، المرجع السابق. 15المادة  1

2 LABORDE Jean Paul, Etat de droit et crime organisé, Dalloz, Paris, 2005, p105. 
 .110، ص 2006أحمد إبراهيم مصطفى سليمان، الإرهاب والجريمة المنظمة، دار الطلائع، القتاهرة،  3
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ف، كما قد تستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل، كما أن لمبدأ دولية سواءً كانت ثنائية أو متعددة الأطرا
تسليم المجرمين أحكام وقوالد يتم للى أساسها التسليم من لدمه، ولليه أصبح المجرمون الآن 
يستعملون النزلة الوطنية والسيادة كرموز دفاعية ضد جهود تسليم المجرمين، وهو الأمر الذي أصبح 

 ولي في مجال تسليم المجرمين.يشكل لقبة أمام التعاون الد

يُمكن القتول إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لم تفصل في هذه الإجراءات وإنما  
من  9منها إلى المبادئ التي يجب الاستناد لليها كضرورة التعجيل )الفقترة  441أشارت في المادة 

 .3(44من المادة  19والتشاور والنقتاش قبل الرفض المباشر )الفقترة  2(44المادة 

بالرغم من الجهود الكبيرة الذي يقتوم بها المجتمع الدولي من أجل تفعيل هذا نظام إلا أن  
، ولما كانت هذه المعوقات تتصل 4مجمولة من العراقيل والمشاكل التي تعترض السير الحسن له

(، والآثار ع الأولالفر ) آلية التسليمبشروط التسليم وضماناته في أغلب الأحيان منها تحديات تنفيذ 
 (.الفرع الثانيالسلبية لعدم وضوح شروط التسليم )

 الفرع الأول
 تحديات تنفيذ آلية التسليم 

تُعتبر شروط التسليم المقتومات الأساسية التي يبني لليها طلب التسليم غير أنه يمكن أن 
تنشأ صعوبات إجرائية أو موضوعية بالرغم من توافر شروط التسليم في حالتين الأولى منها تعدد 

في قرار لبث ترتكب لقتب ا ثانيا(( والحالة الثانية هي التي المتصلة بالجرائم العارضة ))أولاالطلبات 
 التسليم وأثناء ترحيل الشخص المطلوب.

 

 

                                                           
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق. 44نص المادة  1
 من نفس الاتفاقية. 9الفقترة  44نص المادة  2
 الاتفاقية.من نفس  19الفقترة  44نص المادة  3
ت مجلة الباحث للدراسا"، الجنائي د الحق، "مبدأ تسليم المجرمين ودوره في تفعيل قوالد القتانون الدوليري لبالخذ 4

 .521، ص 2019، 01، لدد 06، مجلد الأكاديمية
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 أولا: تعدد الطلب: 

ثر من بة أكأو تنازع الطلبات تلك الحالة التي تلتقتي فيها الدولة الطال1يُقتصد بتَعدُد  الطلب
 .2ذاته سواء كان الطلب متعلق بذات الجريمة أو بجرائم متعددةبالموضوع  طلب يتعلق

 الطلبات إلا بالنسبة للدولة التي يكون لها الحق في التسليم أو التي تؤسسلا تُنشأ حالة تزاحم  
طلب التسليم للى مبررات فعلية وواقعية، وللى ذلك فلا يتصور وجود حالة تنازع لدولة تدلى 

بمحاكمة شخص لمجرد ادلاءات بارتكاب جريمة مخالفة تشريعها، حتى لو  ياختصاصها القتضائ
عت بالفعل فانّ لليها أن تقتدم الأدلة التي تثبت ذلك ومن الضروري أن كانت هذه الجريمة قد وق

 تكون الدولة التي تطلب تسليم الشخص قد أرسلت طلباتها بالفعل.

زامن تإذ  يعني ذلك التصريحات الشفوية أو الرّغبة في استلامه، ولا يشترط في تزاحم الطلبات  
لدولة تسليمه إلى أي من الدول التي طالبت ، يكفي أن تتوالى وصول الطلبات إلى اوصولها بل

 بتسليمه.
 ثانيا: الجرائم العارضة

تَرتبط مشكلة الجرائم العارضة بمبدأ الخصوصية من جانب، والتسليم المشروط من جانب  
آخر، ويقتصد بالتسليم المشروط تلك الحالة التي يكون فيها الشخص المطلوب موجها إليه اتهام أو 

اتهام معين في الدولة المطالبة حيث يجوز لهذه الأخيرة بعد البت في طلب  صادر ضده لقتوبة في
التسليم أن تؤجل تسليم المتهم لحين الفصل في الدلوى القتضائية محل الاتهام، أو تنفيذ العقتوبة 

ة الدولة المطالبة بإخطار الدولة الطالب وقيامالصادرة ضدّه مع مرالاة أحكام البت في طلب التسليم 
 تنفيذ العقتوبة(. -ل التسليم للأسباب القتائمة )نظر الدلوى بتأجي

                                                           
مثال للى تعدد الطلب: حيث تقتدّمت كل من اسبانيا وفرنسا وسويسرا ولددا من الدول الأخرى بلغت حوالي لشرة دول  1

، وبعد أن أصدرت محكمة أولدبيلي البريطانية قرارها بعدم جواز تسليم Augusto Pinochetبطلبات تسليم الرّئيس الشّيلي 
ر في يبري، تحديد نظام تسليم المجرمين، مذكرة لنيل شهادة الماجستبيونشيه لأي من هذه الدول. مأخوذ من: فريدة ش

 .126، ص 2007بومرداس، جامعة القتانون الدولي، تخصص قانون الدولي لحقتوق الإنسان، كلية الحقتوق،
 .126المرجع نفسه، ص  2
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لا يُحول ذلك دون قيام الدولة المطالبة بإرسال الشخص المطلوب للمثول أمام الجهات 
القتضائية في الدولة الطالبة لمحاكمته لن الجرم محل التسليم، ولا يحول ذلك دون قيام الدولة المطالبة 

أمام الجهات القتضائية في الدولة الطالبة لمحاكمته لن الجرم  بإرسال الشخص المطلوب للمثول
 .1محل التسليم، مع تعهدها بإلادته لند انتهاء الفصل في الدلوى محل الاتهام

يُعتبر التسليم المؤجل من الأحكام العامة المتواترة في التسليم، ويظهر هذا الأمر في أغلب   
الاتفاقية النموذجية للتسليم، ويهدف التسليم المشروط بهذا من  132الاتفاقيات، في نص المادة 

المعنى إلى ضمان لدم إفلات الجناة من جرائمهم دون التعارض مع مبدأ الخصوصية سالف الذكر، 
إذ  أن توجيه الاتهام وتنفيذ العقتوبة سيكون في الدولة المطالبة لا الطالبة، وذلك بطبيعة الحال بالنسبة 

تكون محلا للتسليم مع الدولة الطالبة وهو أيضا ما لا يجعله يصطدم بمبدأ لدم للجرائم التي أن 
 .3جواز المحاكمة لن ذات الفعل الواحد مرتين

 الفرع الثاني
 الآثار السلبية لعدم وضوح شروط التسليم 

يؤدي غياب أو غموض شروط التسليم إلى نشوء تعقتيدات إضافية؛ حيث إن إغفالهذه الشروط  
تيفائها يجعل من إجراءات التسليم غير مشرولة من الناحية القتانونية. ومع ذلك، أظهر أو لدم اس

حتى في الحالات التي توفرت فيها الشروط الشكلية، ويمكن  متعددة،الواقع العملي بروز صعوبات 
رد هذه المشكلات بصفة أساسية إلى مشكلتين رئيسيتين، الأولى هي تلك المتعلقتة بمشكلة التسليم 

 ثانيا(.)والثانية هي الخاصة بإتباع الدول لأسلوب الخطف كبديل لإجراء التسليم  )أولا(المستتر

 

 

 

                                                           
 .126فريدة شيري، المرجع السابق، ص  1
، 45/116بمقتتضى قرار الجمعية العامة  1990مين، التمدت في لام الاتفاقية النموذجية لتسليم المجر من  13المادة  2

 .52/88معدل بقترار الجمعية العامة 
 .127فريدة شيري، المرجع السابق، ص  3
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 أولا: التسليم المستتر

حالات الإبعاد القتسرية التي تقتوم بها الدولة المطالبة متى لم تتوافر  1المستتر يُقتصد بالتسليم
د دولة بطلب لتسليم أحد المتهمين، إلا أن الدولة المطلوب منها التسليم، وبع فقتد تتقتدمشروط التسليم، 

اقب لب تعفحص الطلب، قد تخلص إلى لدم توافر شروط التسليم كأن تكون الجريمة محل الط
بعقتوبة الإلدام في الوقت الذي يحظر فيه قانونها التسليم في هذه الحالة، أو أن تكون الجريمة 

 المطلوب بسببها التسليم ذات صلة بالجريمة السّياسية.

في هذه الحالة قرارها بالرّفض متضمنًا الأسباب القتانونية الموجبة  تَصدر الدولة المطالبة 
لذلك إلا أن رغبتها في التخلص من المجرم ولدم بقتائه للى إقليمها قد  لهذا الرفض، الذي دلاها

يدفعها إلى إبعاده خارج البلاد، ويُعتبر الإجراء في هذه الحالة مشرولًا من حيث الظاهر للى أساس 
أنه إبعاد غير أن طبيعته قد تنقتلب إلى حالة من حالات التسليم المستتر إذا كانت جهة الإبعاد هي 

الطالبة أو الحدود القتريبة منها لم يمكنها من القبض للى الشخص المطلوب اتخاذ إجراءات الدولة 
 المحاكمة قبله أو تطبيق العقتوبة الصادرة ضده من محاكمها.

يَرجع أساس حظر إجراء التسليم المستتر إلى ما تذهب إليه الاتفاقيات الدولية والقتوانين  
قانون أو اتفاقية للى خضوع التسليم للأوضاع والشروط الوطنية من النص التقتليدي في صدر كل 

التي يحددها كل مصدر من هذه المصادر حيث تأتي هذه النصوص معبرة لن التزام الدولة بالتسليم 
القتانوني، فالحظر إذا ضمني يفهم من بعض نصوص المواد ولا يرد صراحة بحظر إجراء التسليم 

 ذلك ما يدلو الدول لإجرائه وشيوله في كثير من الحالات.المستتر، إلا في حالات محدودة، ولعّل 

                                                           
يرتبط التسليم المستتر ارتباطا وثيقتا بحالات الإبعاد، وإذا كان الإبعاد لا يوجه إلا إلى الأجانب فانّ التسليم المستتر لا  1

 اؤه إلا مع الأجانب دون الوطنيين.يتصور إجر 
إكراههم للى أقرب وقت و  يويمكن تعريف الإبعاد بأنه لمل تنذر به الدولة فردًا أو لدّة أفراد يقيمون فيها بالخروج منها ف

ذلك لند الزوم، وتأمرهم بعدم العودة إلى الإقليم ثانية، مأخوذة من: لبد الفتاح محمد سراج، النظرية العامة لتسليم 
 .71-67، ص 2003المجرمين "دراسة تحليلية تأصيلية"، دار النهضة العربية، القتاهرة، 
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نظراً لهذه الأساليب التحالية في التسليم، يستوجب الأمر أن نعرض لنماذج إجراء التسليم 
المستتر حتى يُمكن الوقوف للى مدى خطورته بالنسبة للشخص المطلوب وما يرتبه من انتهاكات 

 .1صارخة لأحكام التسليم

 روعية الخطف كبديل لإجراء التسليمثانيا: مدى مش

بشخص مطلوب تسليمه وترفض الدولة المطالبة التسليم  2تَتعلق مشكلة الخطف كبديل للتسليم
وقد لا ترفض ولا تنظر الدولة الطالبة ذلك الرد بل تبادر من جانبها بالخطف السري للشخص 

 المطلوب وتحاكمه للى جريمته التي ارتكبها.
ك بعض الاتجاهات الدولية التي قد تلجأ إلى أساليب بديلة لتسليم الشخص نُخلص إلى أن هنا 

 المطلوب في حالة غياب شروط التسليم أو غياب الترتيبات التعامدية والتي يؤسس لليها طلب
التسليم وإتباع أسلوب خطف الشخص المطلوب للمثول أمام جهات القتضاء الوطنية في الدولة 

 .3الطالبة

 المبحث الثاني
 العراقيل الدبلوماسية والسياسية في الملاحقة الجنائية للفساد 

رغم تنامي الاهتمام الدولي بمكافحة الفساد بالتباره تهديدًا للاستقترار والتنمية، إلا أن مسار 
الملاحقتة الجنائية لمرتكبي جرائمه لا يزال محفوفًا بعقبات دبلوماسية وسياسية معقتدة، من أبرزها 

ة للمسؤولين السياسيين والدبلوماسيين، والتي تعيق الإجراءات القتضائية وتكرّس الحصانات الممنوح
ممارسات الإفلات من العقتاب. هذا الإشكال القتانوني يتجلى بوضوح في حالات الفساد العابر للحدود، 

                                                           
 .128فريدة شبري، المرجع السابق، ص  1
ن حالة الخطف كبديل للتسليم ومن بين ما يسمى بخطف الرّهائن، حيث أن خطف الرهائن لا يرتبط بجريمة نميّز بي 2

ارتكبت في حق الخاطفين الذين قد يكونوا دول أو أفراد، لكس الخطف كبديل للتسليم الذي لا تقتوم به إلا الدول، كما أنّ 
من: لبد الفتاح محمد سرّاج، المرجع السابق، ص  مأخوذةمة. خطف الرهائن قد يكون لطلب فدية أو لقتتل رهينة دون محاك

501. 
 .129فريدة شبري، المرجع السابق، ص  3



    التحديات القانونية في ملاحقة الفساد الدوليالفصل الأول                                                          

23 
 

حيث تصطدم جهود المحاسبة بموانع دستورية أو ألراف سياسية تضمن الحماية للمتورطين، وتُقتيد 
 .1ات السلطات القتضائية حتى في حال توفر الأدلة القتطعية للى التورطصلاحي

كما تلعب العوامل السياسية، داخليًا ودوليًا، دورًا حاسمًا في تعطيل المساءلة القتانونية، إذ 
تتحكم شبكات النفوذ والتحالفات بين رجال السياسة والاقتصاد في توجيه العدالة، فتتحول بعض 

ت شكلية غير مفعّلة، وقد أثبتت تجارب متعددة أن غياب الإرادة السياسية، وتضارب القتوانين إلى أدوا
المصالح، وتوظيف ملف الفساد لخدمة أجندات دلائية، كلها لناصر تعزز منالة الفاسدين وتحول 

عيق فعالية الملاحقتة الجنائية للفساد لدة لقبات دبلوماسية وسياسية تُ . 2دون تحقتيق العدالة المنشودة
 )المطلب الثاني(.ولدة لراقيل سياسية  )المطلب الأول( كالحصانة

 المطلب الأول
 تأثير الحصانة على الملاحقة الجنائية للفساد 

رغم الجهود الدولية المتزايدة لمكافحة جرائم الفساد، لا تزال الحصانة التي يتمتع بها بعض     
المسؤولين تشكل لائقتاً فعلياً أمام ملاحقتتهم جنائيًا، لا سيما في حالات الفساد الدولي التي تتجاوز 

 ratione) أو شخصية (ratione materiae) فالحصانة، سواء كانت وظيفية .الحدود الوطنية
personae) تستند إلى التبارات تتعلق بحماية الممثلين الرسميين للدول وضمان استمرارية أداء ،

، حيث تنص 1961مهامهم، كما هو منصوص لليه في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
ولة ية للدللى أن "الممثل الدبلوماسي يتمتع بالحصانة من الولاية القتضائية الجنائ 31المادة 

غير أن هذه الحصانة كثيرًا ما تُستغل كوسيلة للإفلات من العقتاب، مما يُضعف مبدأ "، المستقتبلة
 .3المساواة أمام القتانون ويقتوّض آليات المساءلة الدولية

                                                           
ماستر في لامذكرة لنيل شهادة  النظام القتانوني لمكافحة جرائم الفساد في الإدارة الجزائرية، ليندة شعلال، ،سليني بوشعلة 1

، 2024جامعة لبد الرحمان ميرة، بجاية،  الحقتوق والعلوم السياسية،تخصص القتانون الاداري، كلية  القتانون الاداري،
 .21ص

 .112، ص 2012 ، دار الشروق، القتاهرة،الفساد السياسي في الوطن العربي م،نصر الله، سا 2
أبريل  24، دخلت حيّز التنفيذ في 1961أبريل  18، التمدت في الدبلوماسية للعلاقاتمن اتفاقية فيينا  31المادة  3

 56-66صادقت لليها الجزائر بموجب الأمر رقم  95، ص. 500، الأمم المتحدة، معاهدة الأمم المتحدة، المجلد 1964
 .1966، 23، العدد ج.ر.ج.ج، 1966مارس  4المؤرخ في 
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صدرت  الذي –قد أثارت حالات بارزة مثل قضية الرئيس السوداني السابق لمر البشير      
 –بحقته مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهم تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية 

، أكدت غرفة الاستئناف 2019لام  يفف .الخطيرةتساؤلات جدية حول حدود الحصانة أمام الجرائم 
لمحكمة الجنائية الدولية أن الأردن، كدولة طرف في نظام روما الأساسي، أخفق في التزامه بتوقيف با

 . البشير أثناء زيارته، معتبرة أن الحصانة لا تعيق تنفيذ مذكرة التوقيف

)اتفاقية ميريدا( تدلو الدول  2003كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام      
ى اتخاذ تدابير لتقتليص الحصانات المفرطة التي تعرقل التحقتيق والملاحقتة، دون أن تضع الأطراف إل

للى أن "كل دولة طرف، وفقًتا للمبادئ الأساسية  30نصوصًا ملزمة لرفعها، حيث تنص المادة 
 لقتانونها الداخلي، تنظر في اتخاذ تدابير لتيسير التعاون مع الدول الأخرى في التحقيقتات والملاحقتات

 .1"القتضائية المتعلقتة بالفساد

في هذا السياق، تبرز إشكالية التوفيق بين مقتتضيات السيادة ومتطلبات العدالة، وضرورة     
التفكير في آليات قانونية أكثر فعالية لضمان لدم تحوّل الحصانة إلى لائق في الملاحقتة الجنائية 

 .)الفرع الثاني(ولها لدة معوقات إجرائية دولة تحول دون ذلك  )الفرع الأول(للفساد 

 الفرع الأول
 الحصانة كعائق للملاحقة الجنائية للفساد 

عد الحصانة من المبادئ القتانونية التي أنشئت لحماية الوظائف العامة وصون استقتلاليتها، تُ  
الملاحقتة أو التأثير السياسي وتوفير الضمانات الضرورية لأداء المهام الرسمية دون خوف من 

خصوصا الوظائف التشريعية والدبلوماسية، إلا أن هذا الامتياز القتانوني الذي يفترض أن يكون أداة 
لحماية المصالح العامة قد تحول في العديد من السياقات إلى ملاذ امن للفاسدين ومصدر لعرقلة 

 .2من ضعف مؤسسات الرقابة والمسائلةجهود العدالة الجنائية، لاسيما في الدول التي تعاني 

                                                           
 .سابقالمرجع الساد، من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الف 30المادة  1
 عام،ر في القتانون اليماجستمذكرة لنيل شهادة ال ،الحصانة من منظور المواجهة الجزائية لظاهرة الفساد أثير احمد جودة، 2

 .90ص ،2022 فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا،



    التحديات القانونية في ملاحقة الفساد الدوليالفصل الأول                                                          

25 
 

سيتم التركز هذا العنصر للى الجوانب المختلفة التي تجعل من الحصانة لائقتا أمام مكافحة  
لحصانة االعقتوبات للى مرتكبي جرائم الفساد بسبب  وضعفالفساد من خلال مناقشة قلة المسائلة 

 . ا()ثانيفي وجه الإجراءات الجزائية مكافحة الفساد والتبار الحصانة قيد  ىوأثره الل أولا()

 أولا: الإفلات من المساءلة الجزائية لمرتكبي جرائم الفساد

عتبر لتمتع كبار الموظفين ورجال السياسة بالحصانة التي تحميهم من الملاحقتة الجنائية   يُ  
 لرقابةافات المالية وضعف أجهزة ولعدم وجود سياسة تنظيمية وضابطة للتصر  المساءلةوالخضوع 

ولدم توافر الشفافية التي يمكن من خلالها التعرف للى حالات الفساد لند وجودها خاصة في حالة 
الفساد الكبير، لما لمرتكبيه من سلطة تمكنهم من التأثير للى أجهزة الرقابة وضعف لقتوبات جرائم 

 الفساد.  ابهم لجرائمالفساد مقتارنة بالعوائد والمنافع التي يتحصل لليها الفاسدون من جراء ارتك

يُعدّ ضعف العقتوبات المقتررة لجرائم الفساد أحد العوامل الأساسية التي تُسهِم في تفشي الظاهرة 
يؤدي إلى غياب الردع الفعّال، سواء العام أو الخاص، ويُشجع للى الإفلات من  واستمرارها، إذ  

لا تتناسب  ة. كما أن العقتوبات الخفيفةالعقتاب، مما يُضعف ثقتة المجتمع بالمؤسسات القتضائية والرقابي
مع جسامة الأضرار التي يُخلّفها الفساد للى المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يُسهم في 
ترسيخ ثقتافة القتبول بالفساد والتساهل معه. لذلك، فإن تشديد العقتوبات وتفعيلها يُعدّ ضرورة لضمان 

 .1ادفعالية أي سياسة وطنية لمكافحة الفس

يُعد مبدأ الحصانة من أبرز الإشكاليات التي تُعيق جهود ملاحقتة المسؤولين المتورطين في  
قضايا الفساد، إذ تُوفر بعض المناصب السياسية والإدارية حماية قانونية أو لرفية تُعقّتد من لملية 

للى الرغم الجزائري، و مساءلة شغليها، مما يُفضي إلى إضعاف فعالية آليات المحاسبة. وفي السياق 
من وجود تشريعات تجرّم أفعال الفساد، إلا أن الحصانة المقترّرة لألضاء البرلمان وبعض كبار 
المسؤولين تُشكّل لائقتاً أمام تفعيل هذه التشريعات، نظراً لاشتراط رفع الحصانة قبل اتخاذ أي إجراء 

 .2ثر منها قانونيةقضائي بحقتهم، وهي خطوة غالباً ما تخضع لحسابات سياسية أك

                                                           
 .35، ص2016 الأردن،كايد كريم الركيبات، الفساد الاداري والمالي، دار الايام للنشر والتوزيع،  1
، لدد مجلة الباحث، "10-06تفعيل آليات مكافحة الفساد في الجزائر في ضوء القتانون ، "وقدة حبيبة ،بوبشطولة بسمة 2

 .10ص، 2022، 20
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فغياب إرادة سياسية واضحة في تفعيل أدوات رفع الحصانة أدى إلى الإفلات من العقتاب في  
لدد من القتضايا، وساهم في تعزيز ثقتافة "اللامساءلة"، حيث أصبحت الوظائف العليا ملاذاً آمناً من 

تحقتيق لين لا يُستدلون للالمحاسبة كما أشار تقترير مجلس المحاسبة الجزائري إلى أن بعض المسؤو 
 .1أو المحاسبة حتى في حالات وجود تجاوزات موثقتة، بسبب وضعهم الوظيفي أو السياسي

شير تقترير مجلس المحاسبة الجزائري إلى وجود قصور في تفعيل آليات المساءلة، حيث يُ  
لامساءلة ة التسجل حالات لديدة من الإفلات من العقتاب خاصة بين كبار المسؤولين، مما يعزز ثقتاف

ويجعل المناصب العليا ملاذًا آمنًا للتمويه لن التجاوزات المالية والإدارية. يُبرز التقترير أن غياب 
الإرادة السياسية الواضحة في رفع الحصانة يعرقل التحقتيق والمحاسبة حتى في وجود تجاوزات 

 .2موثقتة

 الحصانة على مكافحة الفساد  أثرثانيا: 

حول نظام الحصانة دون ملاحقتة ألضاء البرلمان لو غيرهم من الأشخاص المتمتعين يُ   
بنظام حصانة ما كرئيس الدولة والقتضاة أو ألضاء النيابة أو الوزراء أو رئيس هيئة مكافحة الفساد 
لما يرتكبونه من جرائم فساد أثناء فترة شغلهم للوظيفة وهي الفترة التي يغطيها نظام الحصانة في 

لغالب، ذلك أم ملاحقتة هؤلاء الأشخاص في الغالب ذلك إن ملاحقتة هؤلاء الأشخاص وتقتديمهم ا
التي يتبعونها الأمر الذي قد يؤدي لمليا إلى صعوبة  والسلطاتللمحاكمة متوقف للى إذن الإدارات 

 .3مساءلتهم وملاحقتتهم قضائيا لما ينسب إليهم من جرائم الفساد

للى قوالد الحصانة  1996من دستور الجزائر  189، و131، 130، 129نص المواد تَ 
بأن النواب يتمتعون  129حيث تقتر المادة  ؛القتانونية لألضاء البرلمان وألضاء المحكمة الدستورية

 بحصانة لن الأفعال المرتبطة بمهامهم البرلمانية.

                                                           
لماستر، امذكرة لنيل شهادة  لمكافحة جرائم الفساد في الادارة الجزائرية، بوشعلة سليني، شعلال ليندة النظام القتانوني 1

 .64 ص، 2024 كلية الحقتوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، تخصص قانون اداري،
، متوفر للى 2023جويلية 24الجزائر،2023لتقترير السنوي لسنة ا ،3202، مجلس المحاسبة الجزائري  2

 .01/06/2025تم الاطلاع  سنوية-تقتارير/https://www.ccomptes.dz/arالموقع،
لمار ياسر جاموس، الحصانة البرلمانية والعفو الخاص وأثرهما للى للى مكافحة الفساد في فلسطين، المركز  3

 .43 ، ص2015 ،الله رامالفلسطيني لاستقتلال المحاماة والقتضاء، 

https://www.ccomptes.dz/ar/تقارير-سنوية
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هام النيابية، مفتوضح إمكانية رفع هذه الحصانة في القتضايا غير المرتبطة بال 130أما المادة 
إما بتنازل النائب الصريح أو لبر قرار من المحكمة الدستورية بناء للى طلب الجهات المختصة، 

مكن توقيف النائب مع إشعار مكتب أنه في حالة التلبس بجنحة أو جناية، يُ  131وتضيف المادة 
 المجلس، الذي يملك سلطة المطالبة بإيقتاف المتابعة مؤقتًا. 

فتنص للى أن ألضاء المحكمة الدستورية يتمتعون بحصانة مماثلة، ولا  189أما المادة 
 .1يجوز متابعتهم قضائيًا لن أفعال غير متعلقتة بمهامهم إلا بإذن من المحكمة أو بتنازلهم الصريح

 الفرع الثاني
 المعوقات الإجرائية للتعاون الدولي في الملاحقة الجنائية للفساد 

الجرائم  مرتكبي ومعقبةنصر الحصانة لقبة رئيسية أمام استرداد الأموال المنهوبة شكل لُ يُ  
المالية لبر الحدود خصوصًا لندما يتمتع المسؤولون الحكوميون أو البرلمانيون بالحماية القتانونية 

تعقتيدات هذا الموضوع لندما تتعلق الحصانة بحالات  وتزدادالتي تحول دون ملاحقتتهم في الخارج 
طلب فيها إحدى الدول التعاون القتضائي الدولي لملاحقتة مرتكبي الجرائم، بينما يتمسك الطرف ت

تظهر هذه التحديات بوضوح في  الآخر بحصانة قانونية تحمي هؤلاء المسؤولين من الملاحقتة.
 تالقتضايا التي تشمل الجرائم الاقتصادية أو المالية العابرة للحدود، حيث تعيق الحصانة المحاكما

 .2الدولية وتعقتد إجراءات التسليم بين الدول

                                                           
المصادق لليه في ، 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقتراطية الشعبية لسنة من  189، و131، 130، 129المواد  1

ج.ر.ج.ج  ،1996ديسمبر  7مؤرخ في ال 438-96بموجب مرسوم رئاسي رقم ، الصادر 1996نوفمبر سنة  28إستفتاء 
افريل  10مؤرخ في ال 03-02قانون رقم ، صادر  بموجب 2002في سنة ، معدل 1996ديسمبر  8، صادر في 76لدد 

 19-08قانون رقم ، صادر بموجب 2008ومعدل في سنة ، 2002افريل  14بتاريخ، صادر 25، ج.ر.ج.ج لدد 2002
، صادر 2016ومعدل في سنة ، 2008وفمبر ن 16بتاريخ ، صادر 63،ج.ر.ج.ج لدد 2008نوفمبر  15مؤرخ في ال

ومعدل في سنة  ،2016مارس  7، صادر في 14،ج.ر.ج.ج لدد  2016مارس 6مؤرخ في ال 01-16قانون بموجب 
، المصادق لليه في استفتاء أول 2020ديسمبر  30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم ، صادر بموجب 2020

 .2020ديسمبر  30 بتاريخصادر ، 82ج.ر.ج.ج لدد ، 2020نوفمبر سنة 
، 2019الجبالي فهد، التعاون القتضائي الدولي في ملاحقتة الفساد، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة،  2

 . 58ص
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للى ذلك سيتم التناول في هذا العنصر لدم توافق إجراءات المتابعة بين الدولة الطالبة  بناءاً 
 )ثانيا(.كذلك مدى تأثير الحصانة للى استرداد الأموال المنهوبة  )أولا(والدولة المستقتبلة 

 الجنائية بين الدولة الطالبة والدولة المستقبلة أولا: عدم توافق إجراءات المتابعة 

جوز رفض طلب المسالدة القتانونية المتبادلة في حالة بطلان الإجراءات المتبعة من يَ      
حد الجرائم المشمولة باختصاص الدولة كان يكون أن أمرحلة الاستدلال أو التحقتيق أو المحاكمة بش

نة له متمتعا وفقتا لقتانون الدولة متلقية الطلب بحصاالشخص المطلوب القبض لليه أو تفتيش منز 
من  46/ج من المادة 21تمنع من اتخاذ مثل هذا الإجراء في مواجهته وهو ما نصت لليه الفقترة 

بنصها للى انه "إذا كان القتانون الداخلي للدولة الطرف متلقية  1اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
عا كان ذلك الجرم خاض أويذ الإجراء المطلوب بشان أي جرم مماثل الطلب يحضر للى سلطتها تنف

 .2و إجراءات قضائية في إطار ولايتها القتضائية"أو ملاحقتة ألتحقتيق 

 الحصانة كعائق في استرداد الأموال ثانيا:

يُعد استرداد الأموال من أكثر الجوانب المتأثرة بالحماية القتانونية الممنوحة للمسؤولين      
السابقتين والحاليين. فبمجرد التذرع بالحماية الدبلوماسية أو البرلمانية، تتجمد التحقيقتات أو تُرفض 

رت أظه الطلبات القتضائية، حتى وإن كانت صادرة لن سلطات رسمية أو قضائية مختصة، وقد
العديد من التقتارير الدولية أن هناك مليارات الدولارات التي تم تهريبها من قبل مسؤولين محميين 
بالحصانة لم يتم استردادها بسبب تعقتيد الإجراءات القتانونية وتعذر إثبات الجرائم دون القتدرة للى 

حصانة لذين يتمتعون بخصوصًا لندما يكون المتهمون من كبار المسؤولين االتحقتيق مع المتهمين 
قانونية تحول دون اتخاذ الإجراءات الجنائية بحقتهم. فالحصانة، رغم كونها أداة لحماية الوظائف 

 .3حاجزًا قانونيًا يعيق تتبع الأموال المهربة ومصادرتها –في الممارسة  –السيادية، أصبحت 

                                                           
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق. 46/ج من المادة 21فقترة ال 1
ي العلوم في ف اه دكتور اللنيل شهادة ذكرة الفساد في التشريع الجزائري والمقتارن، مسلطاني سارة، آليات مكافحة جرائم  2

 .487 ، ص2019كلية الحقتوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، ، تخصص قانون الألمال المقتارن ، القتانون الخاص
ر، الطبعة الاولى، مركز الدراسات العربية، مص السياسي،حمد لبد الله المراغي، دور القتانون الجنائي في مكافحة الفساد أ 3

 .171-170، ص2018
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ي ال المنهوبة، خصوصًا فتُعد الحصانة من أبرز العوائق التي تواجه جهود استرداد الأمو    
ملاحقتة تمنحهم الحصانة حماية من ال قضايا الفساد التي يكون فيها المتهمون مسؤولين حكوميين. إذ  

المتحدة  ورغم أن اتفاقية الأمم، القتضائية أو التنفيذ القتضائي، مما يصعّب استرداد الأصول المهربة
ترداد الموجودات هو مبدأ أساسي في هذه للى أن " اس 51لمكافحة الفساد نصّت صراحة في مادتها

الاتفاقية، وللى الدول الأطراف أن توفر أوسع تعاون ودلم ممكنين في هذا المجال "، إلا أن المادة 
( منها تؤكد احترام سيادة الدول، بما يشمل الحصانات المقتررة بموجب القتانون الدولي، مما يفتح 2)4

 .1أمام التعاون القتضائيالمجال أمام الدول للتمسك بها كعائق 

 المطلب الثاني
 العراقيل السياسية في الملاحقة الجنائية للفساد 

العوائق السياسية سواء للى المستوى الداخلي للدول أو في إطار العلاقات الدولية من أخطر  
تعددة مما يواجه جهود ملاحقتة الفساد الجنائي، خاصة لندما يكون هذا الفساد متشابكًا بين أطراف 

الجنسيات وذوي نفوذ سياسي واقتصادي واسع. فالملاحقتة القتضائية المستقتلة والصارمة غالبًا ما 
تصطدم بحواجز تفرضها التبارات السلطة، أو تتعطل بفعل تدخلات خارجية تحكمها المصالح 

و أ والتحالفات، ويكشف هذا المبحث لن أن الملاحقتة الجنائية للفساد ليست فقتط مسألة قانونية
 .2إجرائية، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًتا بتوازنات السلطة والنفوذ، داخليًا وخارجيًا

لا "من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد  10الفقترة  30حسب ما جاء في نص المادة 
يجوز تفسير أحكام هذه المادة للى نحو يمس بمبدأ أن تكون قرارات الملاحقتة خاضعة لتقتدير 

 :أيضًا للى الفقترة تنص كما "لقتانون كل دولة طرف المختصة، وفقتاالسلطات 
تسعى كل دولة طرف إلى ضمان لدم إساءة استعمال الموقف الرسمي، مثل التمتع بالحصانة "

 .3"البرلمانية، في لرقلة سير العدالة

                                                           
 .سابقالمرجع المن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد،  51المادة  1
، ص 2011مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  ،في الوطن العربي: أزمة بنية أم أزمة وظيفة؟ الدولة، حسن نافعة 2

88. 
 الفساد، المرجع السابق. مم المتحدة لمكافحةلأمن اتفاقية ا 10 الفقترة 30المادة  3
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 الاول(رع )الفسيتم التطرق في هذا العنصر الى المعوقات السياسية للى المستوى الداخلي  
 )الفرع الثاني(. السياسية للى المستوى الدولي والمعوقات

 الفرع الأول
 المعوقات السياسية على المستوى الداخلي 

تُعد المعوقات السياسية من أبرز العوامل التي تحد من فعالية الملاحقتة الجنائية لجرائم الفساد  
السياسية وتداخل المصالح الشخصية أو في السياق الجزائري، إذ غالبًا ما يؤدي ضعف الإرادة 

الحزبية مع الشأن العام إلى إبطاء أو تعطيل إجراءات المتابعة القتضائية، خاصة لندما يكون 
 .المتورطون في مراكز سلطة أو نفوذ

 011-06من القتانون رقم  2المادة تعارض هذا الوضع بشكل مباشر مع ما تنص لليه يَ 
التي تؤكد أن مكافحة الفساد تشكل "جزءًا لا يتجزأ من السياسة الوطنية ، 2006فبراير  20المؤرخ في 

، ولليه، فإن أي تقتالس سياسي "في مجال تعزيز الأخلاقيات والشفافية في تسيير الشؤون العمومية
أو استخدام غير مشروع للمناصب لحماية الفاسدين يُعد إخلالًا بالتزام الدولة في تنفيذ سياستها 

افحة الفساد، ويقتوّض الثقتة في مؤسساتها، ما يخالف الهدف الأساسي الذي وضعه الوطنية لمك
تتمثل المعوقات السياسية للى المستوى الداخلي في  .2المشرّع الجزائري في هذا النص القتانوني

 )ثانيا(.وتداخل المصالح السياسية  ولا(أ) غياب الإرادة لسياسية الحقيقية

 الحقيقية : غياب الإرادة السياسيةأولا

الأنظمة خاصة ذات الطابع  عتبر المحرك الأساسي لمكافحة الفساد، غير أن كثيرًا منتُ  
الاستبدادي تفتقتر لهذه الإرادة، لأنها تعتمد للى شبكات المحسوبية لبقتاء النظام. ففي هذه السياقات، 

غم من الخطابات وللى الر ، يُستخدم الفساد كوسيلة للسيطرة السياسية والاقتصادية، لا كمشكلة تُعالج
المعلنة لمكافحة الفساد، إلا أن هذه الشعارات غالبًا ما تكون شكلية ودلائية، تُستخدم لتصفية خصوم 
سياسيين أو لاسترضاء المجتمع الدولي، من دون اتخاذ إجراءات حقيقية تؤدي إلى المحاسبة الشاملة 

                                                           
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المرجع السابق 01-06من قانون رقم  2المادة  1

 .90–88، ص2019، الجزائر المركز العربي للأبحاث، ،الفساد السياسي وأثره للى استقترار الدولة ،للي، محمد لبد الله 2
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 يحولهايُفرغ مؤسسات الدولة من مضمونها و والعدالة والعادلة. كما أن تعيين المقتربين في مواقع الرقابة 
 .1إلى أدوات بيد السلطة السياسية

 الفساد كأداة للحكم ستغلالا_ 1

في بعض الأنظمة لا يُنظر إلى الفساد كتهديد للدولة بل كأداة فعالة تُستخدم لتثبيت الحكم 
لة النخب السياسية والإدارية كوسيلبعض  –ضمنيًا أو للنًا  –وتعزيز الولاءات. إذ يُمنح الفساد 

لمكافأتهم أو لضمان ولائهم للنظام الحاكم، ما يؤدي إلى نشوء شبكة مصالح مترابطة يصعب 
اختراقها. وتُستخدم ملفات الفساد انتقتائيًا كورقة ضغط ضد المعارضين أو حتى ضد الحلفاء لند 

تها، لا مجرد انحراف داخلها. في هذا الضرورة، مما يجعل من الفساد جزءًا من البنية السياسية ذا
السياق، يُصبح الفساد أداة لضبط موازين القتوى، وتتحول مؤسسات الدولة إلى واجهات شكلية، بينما 

 .2يُدار الحكم فعليًا من خلال منظومات محسوبية ورلاية متبادلة قائمة للى المصالح لا للى القتانون 

، التي تُلزم 013-06من القتانون  26المادة نصّت لليه  يُشكّل هذا الواقع انتهاكًا مباشرًا لما
الدولة بضمان استقتلالية القتضاء ونزاهته لتمكينه من مكافحة الفساد بفعالية. غير أن تحويل الفساد 
إلى أداة لتوزيع الولاءات وترسيخ الحكم يُضعف القتضاء ويحوله إلى أداة سياسية، ما يُفرغ هذه المادة 

 .الثقتة في العدالةمن مضمونها ويقتوّض 

 خطابات مكافحة الفساد كأداة دعائية_ 2

لجأ العديد من الأنظمة السياسية إلى توظيف خطاب مكافحة الفساد كوسيلة دلائية تهدف تَ 
إلى تعزيز شرليتها وكسب تأييد شعبي دون اتخاذ خطوات حقيقية لمواجهة الفساد المؤسسي. تُستخدم 

إصلاحية زائفة، غالبًا ما تُوظف في سياق الحملات الانتخابية أو لند هذه الخطابات لتقتديم صورة 
تصالد الغضب الشعبي، بينما تبقتى البنى الفاسدة قائمة دون مساس. كما يُستغل هذا الخطاب 

ء للى حيث يُسلَّط الضو ؛ لمهاجمة الخصوم السياسيين أو التغطية للى إخفاقات اقتصادية وإدارية
أفراد صغار، في حين يتم تجاهل ملفات الفساد المرتبطة بالنخب النافذة. بذلك،  قضايا فساد ثانوية أو

                                                           
 .41، ص 2014، دار النهضة العربية، بيروت،مكافحة الفساد في القتانون الجنائي العربينجيب النعيمي،  1

 .102، ص 2021، 31، لدد مجلة البحوث السياسية"الفساد السياسي وأثره للى الاستقترار المؤسسي"،  ،دانية شفيق 2

 .ومكافحته، المرجع السابقالمتعلق بالوقاية من الفساد  01-06من قانون رقم  26المادة 3



    التحديات القانونية في ملاحقة الفساد الدوليالفصل الأول                                                          

32 
 

يتحول الحديث لن مكافحة الفساد من وسيلة لتحقتيق العدالة إلى أداة للتلالب السياسي وتوجيه الرأي 
 .1العام

لذي أكد ا الشفافية والمساءلةالخطابات الشكلية دون إجراءات ملموسة تُعتبر إخلالًا بمبدأ 
التي تنص للى حماية المبلغين وضمان التحقتيق  222المادة لليه القتانون الجزائري، خصوصًا في 

ائية ملف الفساد لأغراض دل ستخداما ،في حالات الفساد، وهو ما يتطلب إرادة صادقة وجدية سياسية
 .أو لتصفية الخصوم يتنافى مع المبادئ الأساسية التي بُني لليها هذا القتانون 

 تجاهل تقارير الرقابة والمحاسبة _3

يُعد تجاهل تقتارير الأجهزة الرقابية والمحاسبية أحد أبرز مظاهر ضعف الإرادة السياسية في 
التصدي للفساد. فعلى الرغم من أن هذه التقتارير غالبًا ما تكشف لن مخالفات مالية وإدارية جسيمة، 

ون اتخاذ ا دإلا أنها لا تلقتى الاهتمام الجاد من الجهات التنفيذية أو التشريعية، بل تُوضع جانبً 
إجراءات فعلية في بعض الحالات، تُمنع هذه التقتارير من النشر أو يتم التعتيم لليها، خاصة إذا 
كانت تتعلق بمؤسسات سيادية أو شخصيات نافذة. كما يُهمَّش دور الهيئات الرقابية من خلال 

اءلة ومة الرقابة والمسحرمانها من الصلاحيات اللازمة أو لدم الاستجابة لتوصياتها، مما يُفقتد منظ
ل هذا التجاهل لا يُضعف فقتط مؤسسات الرقابة، ب إنَّ فعاليتها ويكرّس ثقتافة الإفلات من العقتاب. 

 .3يوجّه أيضًا رسالة ضمنية بأن الفساد مقتبول ما دام محميًا سياسياً 

                                                           

، 2022، 50، لدد المجلة العربية للعلوم السياسية"الخطاب السياسي ومكافحة الفساد في العالم العربي"، ، كنعان هالة 1
 .79ص 

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المرجع السابق 01-06من قانون رقم  22المادة  2

السابق لمر البشير، ورغم صدور مذكرة توقيف بحقته من قبل المحكمة الجنائية الدولية مثال: في حالة الرئيس السوداني  3
، للى خلفية اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور، إلا 2009في لام 

تنعت لن تنفيذ أمر التوقيف أثناء زيارته أن لدداً من الدول الإفريقية، بما في ذلك جنوب إفريقيا وتشاد وكينيا، ام
لأراضيها. وقد بررت هذه الدول موقفها بالتبارات سياسية ودبلوماسية، من بينها حماية مبدأ الحصانة السيادية لرؤساء 

لية، و الدول، والحفاظ للى للاقاتها مع السودان، فضلًا لن التوتر القتائم بين بعض الدول الإفريقية والمحكمة الجنائية الد
حيث التبرت بعض الحكومات أن المحكمة تُمارس نولاً من الانتقتائية في الملاحقتات القتضائية تستهدف بها القتادة الأفارقة. 
هذا الموقف أظهر حدود فاللية المحكمة الجنائية الدولية في فرض سلطتها للى الدول غير المتعاونة، وأثار تساؤلات حول 
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، التي تنص للى ضرورة التعاون مع 011-06من القتانون  23المادة هذا السلوك يُخالف  
عطيلًا ممنهجًا تهيئات الرقابة والاستجابة لتقتاريرها. تجاهل هذه الأجهزة أو تقتييد صلاحياتها يُعد 

 .، ويُفرغ النصوص القتانونية من فعاليتها، ويُكرّس ظاهرة الإفلات من العقتابلآليات الرقابة

 ثانيا: تداخل المصالح السياسية

يُعد تداخل المصالح السياسية من أخطر المعوقات أمام مكافحة الفساد، حيث يكون      
المتورطون في قضايا الفساد غالبًا من النخب الحاكمة أو المتصلة بها مباشرة. لندما يكون الفاسد 

لسياسة اجزءًا من السلطة، فإن إمكانية محاسبته تقتل بشكل كبير. كما أن العلاقة المتبادلة بين رجال 
ورجال الألمال تؤدي إلى خلق شبكات نفوذ يصعب اختراقها. هذه الشبكات قد تسيطر للى مؤسسات 
الدولة الحيوية، بما في ذلك النيابة العامة أو الأجهزة الرقابية، مما يجعل الملاحقتة القتضائية شكليّة 

 .2أو خاضعة لتوجيه سياسي

 التحالف بين السياسيين ورجال الأعمال_1

كل تحالف بين السياسيين ورجال الألمال في بعض الأنظمة كأداة للحفاظ للى السلطة تشيَ 
والمصالح المتبادلة. يتيح هذا التحالف للمستفيدين الحصول للى امتيازات خاصة، مثل العقتود 
الحكومية والإلفاءات الضريبية، في مقتابل دلم سياسي ومالي. كما يُستخدم هذا التحالف لتبادل 

ضمن شبكة مصالح مترابطة، ما يؤدي إلى تقتوية الفساد المؤسساتي. هذا التداخل بين السلطة المنافع 
والمال يعطل تحقتيق العدالة ويؤدي إلى تأخر الملاحقتات القتضائية للمتورطين. بالتالي، يصبح الفساد 

 .3أداة لتوطيد السلطة السياسية وليس مجرد انحراف

 

                                                           

 .الدولية والسيادة الوطنية للدولالتوازن بين مقتتضيات العدالة 
 .2017انظر: المحكمة الجنائية الدولية، ورقة معلومات قضية لمر البشير، 

 ، المتعلق بالوقاية الفساد ومكافحته، المرجع السابق.01-06من القتانون  23المادة  1
 .34، ص2012، دار الشروق، القتاهرة، الفساد السياسي في الوطن العربيسامي نصر الله،  2
 .112، ص 2020مصر،  ، دار الكتاب الجامعي،لبد المولى خالد، الفساد السياسي في الدول النامية 3
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 المتبادلةخوف السياسيين من الإدانة _2

م في هخوف السياسيين من الإدانة المتبادلة يعطل ملاحقتة الفساد، حيث يشترك العديد من
في بعض الأحيان، يحجم السياسيون لن فتح ملفات فساد خوفًا من  ،شبكة من المصالح المتشابكة

أن تؤدي التحقيقتات إلى الكشف لن تورطهم في قضايا مماثلة. يصبح الفساد بذلك موضولًا محرمًا 
ة تعزز ثقتافة هذه الظاهر  ،أو "محرّمًا"، حيث يُرفض التحقتيق فيه حفاظًا للى استقترار النظام السياسي

د هذا يساهم في بقتاء الفسا ،الإفلات من العقتاب، وتُعطل إمكانية اتخاذ خطوات حاسمة ضد الفساد
 .1جزءًا من نظام الحكم بدلًا من كونه تحديًا يجب معالجته

 الفرع الثاني
 المعوقات السياسية على المستوى الدولي 

ذ قد بين الدول لمليات الملاحقتة القتضائية للفساد، إعرقل المصالح السياسية والإستراتيجية تُ 
توفر بعض الحكومات الحماية أو اللجوء لشخصيات فاسدة مقتابل مكاسب معينة. كما يؤدي ضعف 
التعاون القتضائي الدولي، وتضارب السياسات القتانونية، إلى إبطاء الإجراءات أو تعطيلها تمامًا، مما 

 .2ب لبر الحدوديسمح للفاسدين بالإفلات من العقتا

 اولا()تنحصر المعوقات السياسية للى المستوى الدولي في الحماية السياسية الدولية للفاسدين
 )ثانيا(.وضعف التعاون الدولي القتضائي 

 الحماية السياسية الدولية للفاسدين أولا:

في كثير من الحالات، تقتدم دول كبرى أو إقليمية الحماية لشخصيات متورطة في      
الفساد مقتابل تعاون سياسي أو معلومات استخباراتية، أو لأسباب تتعلق بالمصالح الإستراتيجية. 
يُمنح هؤلاء جوازات سفر دبلوماسية، أو يُستقتبلون بصفة لاجئين سياسيين، مما يعرقل ملاحقتتهم 

ل أيضًا تدخل بعض السفارات والبعثات الدولية لحماية مسؤولين سابقتين متورطين، دوليًا . ويُسجَّ

                                                           
، 48د ، لدمنشورات المجلة العربية للعلوم السياسية"مكافحة الفساد في ظل الأنظمة السياسية"،  ،لبد السلام فاطمة 1

 .134، ص 2021
 .112–110، ص2020، القتاهرة الفكر القتانوني، دار ،ةالفساد التعاون الدولي في مكافحة هاني لارف، 2
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تحت ذريعة الاستقترار السياسي أو مخاوف من الاضطهاد، وهو ما يؤدي إلى تقتويض جهود 
 .1العدالة الجنائية

 الدعم الدبلوماسي والسياسي_1
حكوماتهم أو من حلفائهم الدوليين. غالبًا ما يحصل المسؤولون الفاسدون للى حماية من  

في بعض الحالات، يُستخدم النفوذ السياسي لتقتويض أو لرقلة الإجراءات القتضائية ضد الفاسدين. 
يتم ذلك من خلال ممارسة الضغط للى الدول أو المنظمات الدولية التي تطالب بالتحقيقتات أو 

غير  ن يستطيعون الاستمرار في أنشطتهمتسليم المتهمين. هذا النوع من الحماية يضمن أن الفاسدي
القتانونية دون خوف من المحاكمة أو العقتاب. الدول قد تمنح الحماية لشخصيات سياسية فاسدة إذا 

كانت هناك مصالح استراتيجية مشتركة، مثل تأمين الدلم السياسي أو العسكري، أو من أجل 
2الحفاظ للى استقترار النظام السياسي في تلك الدول

. 

 الفساد كأداة لتوطيد العلاقات الدولية ستخداما_ 2

في بعض الأحيان، تُستخدم الحماية السياسية الدولية للفاسدين كوسيلة لتوطيد العلاقات بين الدول. 
فالدول القتوية قد تحمي الأشخاص المتورطين في الفساد في دول حليفة أو مجاورة بهدف الحفاظ 

عزيز ت الحماية تُسالد الفاسدين للى الهروب من العدالة وتؤدي إلىللى المصالح المشتركة. هذه 
 .3حيث تصبح هذه الشبكات من الفساد محمية من قبل القتوى الكبرى  ؛ثقتافة الإفلات من العقتاب

 ثانيا: ضعف التعاون القضائي الدولي  

لي لها يواجه مللى الرغم من وجود اتفاقيات دولية لتنظيم التعاون القتضائي، فإن التنفيذ الع  
مشكلات متعددة، أبرزها غياب الإرادة السياسية، تضارب المصالح، ولدم الثقتة بين الأنظمة القتانونية. 
ففي حالات لديدة، ترفض الدول تسليم متهمين، أو تُماطل في تقتديم الأدلة والمعلومات، مما يُعطل 

                                                           
 .143، ص 2020الرياض،  "السياسات الدولية والعدالة الجنائية"، دار المنظومة،، أحمد نعيم 1
 .26، ص 2021فرع الدول العربية،  –تقترير منظمة الشفافية الدولية  2

، 2020، 14، لدد مجلة العلوم السياسية والقتانون لبد الله سالف، "الفساد في العلاقات الدولية: بين المصالح والنفوذ"، 3
 .125–117ص 
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ع الأموال د لابرًا للحدود، ويتطلب تتبالقتضايا لسنوات. تزداد هذه المشكلة تعقتيدًا لندما يكون الفسا
 .1والمستندات في لدة ولايات قضائية ذات قوانين وإجراءات متباينة

 بطء الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية _1

شكل بطء الاستجابة لطلبات المسالدة القتانونية الدولية معوقًا كبيرًا في مكافحة الفساد لبر يُ 
دولية لمكافحة الفساد، إلا أن الدول غالبًا ما تتأخر في تنفيذ الطلبات  الحدود. رغم وجود اتفاقيات

الخاصة بالتحقيقتات أو تسليم المشتبه فيهم. هذا التأخير قد يعود إلى البيروقراطية أو الضغوط 
السياسية التي تتسبب في تعطيل الإجراءات القتضائية. غياب استجابة سريعة يُمكن أن يؤدي إلى 

و تعقتيد متابعة القتضايا لبر الدول. لليه، فإن هذا البطء يُعرقل الجهود المبذولة ضياع الأدلة أ
 .2لملاحقتة الفاسدين لالميًا

 تفاوت القوانين والإجراءات القضائية _2

عد تفاوت القتوانين والإجراءات القتضائية بين الدول من المعوقات الرئيسية في مكافحة الفساد. يُ 
مختلفة تؤثر بشكل كبير في كيفية التعامل مع قضايا الفساد، مما يخلق الدول تطبق أنظمة قانونية 

تحديات في التعاون الدولي. الاختلافات في تعريفات الفساد وفي الإجراءات القتانونية اللازمة للتحقتيق 
والمحاكمة تؤدي إلى لرقلة التنسيق بين الدول. بالإضافة إلى ذلك، قد تفتقتر بعض الدول إلى 

ت يُعرقل هذا التفاو  ،الة لمكافحة الفساد أو أن نظامها القتضائي قد يكون غير مستقتلتشريعات فعّ 
 .3تطبيق العدالة بفعالية ويضعف التعاون بين الدول

 

 

 

                                                           
 .99، ص2020، مجلة الدراسات القتانونية الدولية ،"التعاون القتضائي الدولي في مكافحة الفساد،"الجوهري ليلى 1
 .35، ص 2010، إدارة الشؤون القتانونية، مكافحة الفساد في التشريعات العربيةدليل ، جامعة الدول العربية 2
 ,37ص  ،السابقالمرجع ، تقترير منظمة الشفافية الدولية 3
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فرض الفساد نفسه كأداة هدم للمقتومات المؤسسية والسياسية للدولة، إذ يُقتوّض سيادة القتانون، يَ 
العدالة والمشروعية الديمقتراطية، ويُخلّ بتكافؤ الفرص. يؤدي تفشيه إلى تآكل الثقتة ويُضعف ركائز 

بين المواطن ومؤسسات الحكم، ويُسهم في إضعاف أداء الأجهزة العمومية، مما يعمّق من الفوارق 
 .الاجتماعية وينعكس سلبًا للى الاستقترار السياسي والمجتمعي

ابع الفردي إلى نمط ممنهج ومنظم، حيث تتحوّل تسع خطورة الفساد حين يتجاوز الطتَ 
ممارساته إلى شبكة من المصالح المعقتدة، تتخفّى خلف النفوذ السياسي والاقتصادي، وتستغل الثغرات 

الظاهرة،  وتُعزّز العولمة من امتداد هذه ،وقراطية لتحقتيق مكاسب غير مشرولةالقتانونية والهياكل البير 
معلومات، مما يمنح الفساد طابعًا لابرًا للحدود، ويتداخل مع أنشطة إذ تُسهّل حركة الأموال وال

 .الجريمة المنظمة وتبييض الأموال والتهرب الضريبي

ستدلي هذه الدينامية الجديدة في الفساد إلادة النظر في مقتاربات مكافحته، حيث لم يعد تَ 
دد نسيقًتا جماعيًا متعممكنًا التعامل معه كقتضية داخلية فحسب، بل كتهديد دولي يستوجب ت

 .يةشاملة تقتوم للى تناغم الجهود الداخلية والدول إستراتيجيةالمستويات. من هنا، تبرز أهمية التماد 

ركّز هذا الاتجاه أولًا للى دلم التعاون الدولي، من خلال تفعيل الاتفاقيات متعددة الأطراف، يُ 
اتفاقية الجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما وللى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و 

يساهم في تدعيم آليات التعاون القتضائي، تيسير إجراءات تسليم المجرمين، تبادل المعلومات، وتتبع 
 .(المبحث الأول) الشبكات الإجرامية لبر مؤسسات دولية كالإنتربول

الإصلاحات الداخلية، من خلال تحديث التشريعات  الإستراتيجيةعالج الجانب الثاني من يُ 
ز الشفافية كما يُعزّ  ،سيما في الظروف المشددةفساد، لاالوطنية، وتشديد العقتوبات الخاصة بجرائم ال

في الإدارة العمومية والقتطاع الخاص، ويُبرز دور الإللام والمجتمع المدني في فضح الممارسات 
المبحث ) لمسؤولين والتماد سياسات قائمة للى النزاهة والمحاسبةالفاسدة، والضغط من أجل مساءلة ا

 .(الثاني
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 المبحث الأول
 تعزيز آليات التعاون الدولي 

لمية تهدد ظاهرة لا حِلت أصبح انتشار جرائم الفساد واتساع رقعتها في مختلف دول العالم أُ  
كياناتها، لذا توجب تكاتف الجهود الدولية قصد مكافحة جرائم الفساد، إذ  لم يَعد مقتبولًا انفراد دولة 
برسم وتعميم استراتيجياتها دون التبار مصالح الدول، حيث أصبح هناك اقتناع للى المستوى الدولي 

د ود الدول، بل باتت للة تَخترق تلك الحدو بأن جرائم الفساد لم تعد مسألة داخلية محصورة ضمن حد
وتؤثر للى العلاقات الدولية مما يجعل التعاون بين الدول للسيطرة للى الفساد ومنع انتشاره حاجة 

 .1ملحة

تَتَعدد النُظُم القتانونية الدولية في مجال مكافحة الفساد، مما استوجب للى الدول التكيف والتعاون     
في هذا السياق، أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للى ضرورة التعاون في المواد الجنائية. 

سقتاً مع أنظمة القتانونية الداخلية وهذا ما نصت لليه نبين الدول الأطراف، كلما كان ذلك مناسباً ومت
 .3من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 462أحكام المادة 

يَكتمل التعاون الدولي بالتعاون القتضائي في مجال الجرائم العابرة للحدود، وذلك من خلال      
التعاون القتضائي الذي يتمثل في تقتارب وتبادل الإجراءات الجنائية بين السلطات القتضائية بمختلف 

من  نالدول، بهدف التحقتيق والمحاكمة حتى صدور الحكم القتضائي، وضمان لدم إفلات المتهمي
، يظهر هذا التعاون القتضائي في مسالدة تطوير الجهود الدولية والإقليمية في مجال تسليم 4العقتاب

 .)المطلب الثاني(وتعزيز دور الانتربول ودلم الهيئات القتضائية  )المطلب الأول(المجرمين 

 

                                                           
 .38بن للي بلال، سبخاوي لبد القتادر، المرجع السابق، ص  1
 من اتفاقية مكافحة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق. 46المادة  2
ميلودي إبتسام، نوالي شيماء، تدابير التعاون الدولي في مكافحة الفساد، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقتوق، تخصص  3

 .35، ص 2024 قانون جنائي، كلية الحقتوق والعلوم السياسية، قسم قانون لام، جامعة ابن خلدون، تيارت،
ير، تخصص ماجستالبن بشير وسيلة، ظاهرة الفساد في مجال الصفقتات العمومية في القتانون الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  4

 .222، ص 2013قانون الإجراءات الإدارية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 
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 المطلب الأول
 في مجال تسليم المجرمينالتعاون الدولي  

يُعد التعاون الدولي والإقليمي في مجال تسليم المجرمين ضرورة ملحة للتصدي للجريمة وقد  
ترجم هذا التعاون في اتفاقيات دولية وإقليمية، خاصة مع تزايد الجرائم العابرة للحدود تعكس مدى 

لعب ت )الفرع الأول(.الجهود الدولية التي بذلت في مجال تسليم المجرمين، للى الصعيد الدولي 
الاتفاقيات دوراً هاماً في تسهيل لمليات تسليم المجرمين، وتساهم هذه الاتفاقيات في توحيد الإجراءات 

الفرع )وتحديد المعايير التي يجب اتبالها في طلبات تسليم المجرمين، وللى الصعيد الإقليمي 
 ينها.القتانوني بتُبرم الدول اتفاقيات إقليمية تساهم في تعزيز التعاون القتضائي و الثاني( 

 الفرع الأول
 في مجال تسليم المجرمينالأحكام ذات البعد الدولي  

لقتد سعى المجتمع الدولي لإيجاد أساس قانوني للتعاون من أجل تسليم المجرمين مرتكبي  
الجرائم المنظمة سواء داخل الوطن أو خارجه وتقتديم للمحاكمة إن تم المطالبة بهم أو محاكمتهم في 

افحة كومن بين هذه الاتفاقيات للى المستوى الدولي اتفاقية الأمم المتحدة لم الجريمةمكان ارتكاب 
 .1)ثانيا(واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة )أولا( الفساد 

 في تفعيل أحكام تسليم المجرمين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساددور أولا: 
المؤرخ في  58/4التمدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب قرار الجمعية العامة  

، وتهدف هذه الاتفاقية إلى ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد 2003أكتوبر  31
ل منع ومكافحة ابصورة أكفأ وأنجع، وإلى ترويج وتيسر ودلم التعاون الدولي والمسالدة التقتنية في مج

الفساد. فقتد نصت الاتفاقية في الفصل الرابع للى التعاون الدولي، ومن أشكال هذا للتعاون تسليم 
المجرمين الذين ارتكبوا أفعالا مجرمة وفقتا لهذه للى أن يكون التجريم أيضا في القتانون الداخلي لكل 

قية يس للى إطلاقه فيجوز للدولة المتلمن الدولة الطالبة والدولة المتلقية الطلب، لكن هذا الشرط ل

                                                           
 جلة المستقتبلمت الدولية"، دراسة تحليلية للى ضوء الاتفاقيا-بلقتاسم بريشي، "التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين 1

 . 4، ص 2020، 01، لدد 04، مجلد للدراسات القتانونية والسياسية
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وأيضا كما نصت  ،1الطلب أن توافق للى طلب التسليم للى فعل غير مجرم في قانونها الداخلي
تبادل الخبرات والمعارف المتخصصة ذات الصلة التي ، المسالدة، للى التدريب 22فقترة  60المادة 

 .3جالات تسليم المجرمينشأنها تسهيل التعاون الدولي بين الدول الأطراف في م

 ثانيا: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

ألطت هذه الاتفاقية أحكام فعّال لتسليم المجرمين قصد معالجة الجوانب المعقتدة والخطيرة  
لأثار الإجرام وبالخصوص في أبعاده الحديثة، وتضمنت هذه الاتفاقية تدابير وإجراءات جديدة تفسح 

لقيام تعاون مباشر بين الدول بدون تدخل قضائي مباشر لتحديد هوية لناصر الجمالات  المجال
. كما 4للى أحكام التسليم 16الإجرامية المنظمة، إذا ما رجعنا إلى مواد هذه الاتفاقية نجد المادة 

للى أن: "يعتبر كل جرم من الجرائم التي تنطبق لليها هذه المادة  165من المادة  3تنص الفقترة 
مدرجا في لداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين سارية بين الدول الأطراف، 
وتتعهد الدول الأطراف إدراج تلك الجرائم في لداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم 

 .6تبرم فيما بينها"المجرمين 

 الفرع الثاني
 نفي مجال تسليم المجرميالأحكام ذات البعد الإقليمي  

تُعد الجهود الإقليمية في مجال تسليم المجرمين من أهم صور التعاون القتضائي بين الدول،  
وقد برزت هذه الجهود من خلال إبرام اتفاقيات إقليمية تُنظم لملية تسليم المجرمين وفق شروط 

                                                           
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق. 1فقترة  44المادة  1
 من نفس الاتفاقية. 2فقترة  60المادة  2
، لدد 08، مجلد مجلة الدراسات القتانونية جرائم الفساد"، مبروك فاطيمة، ذيب محمد، "دور الاتفاقيات الدولية في مكافحة 3

 .13_12، ص 2022، 02
لمجلة ا لطاء الله تاج، محمد سي تاصر، لبد الحليم بوقرين، "نظام تسليم المجرمين في الاتفاقيات الدولية والتشريع"، 4

 .14، ص 2023، 1، لدد 7، مجلد الأكاديمية للبحوث والسياسية
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لبر الوطنية، المرجع السابق.  3 فقترة 16المادة  5
دومي صابرينة، التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقتوق، تخصص للم  6

 .53، ص 2016 الإجرام، كلية الحقتوق والعلوم السياسية، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة،
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 نونية موحدة مما يُعزز فعالية العدالة الجنائية، وتتمثل الجهود الدولية الإقليمية في الاتفاقية الأوروبيةقا
 .لتسليم المجرمين )ثالثا( والاتفاقية الإفريقية )ثانيا( اتفاقية العربية )أولا(،

 أولا: الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين 

 قام الاتحاد الأوروبي في مجال التعاون الدولي لمكافحة الجريمة بإبرام اتفاقية تسليم المجرمين 
، حيّث ألحق بهذه الاتفاقية بروتكولين إضافيين ودلمت هذه المعاهدة بصفة لامة 11975لام 

أسلوب إبرام الاتفاقيات في ميدان القتانون الجنائي لامة ونظام تسليم المجرمين خاصة، لم يبق 
 Schengenالاتحاد الأوروبي لند هذا الحد بل لقتد العديد من الاتفاقيات في هذا المجال مثل اتفاقية 

التي أبرمت من بعض الدول الأوروبية، ومع التطور الملحوظ في الجرائم قام الاتحاد الأوروبي بإبرام 
والغرض منها تبسيط إجراءات تسليم المجرمين بين الدول الأوروبية  1995اتفاقيتين الأولى سنة 

منه هذه ن بين ما تضالمتعلقتة بتسليم المجرمين الفارين من المتابعة الجزائية وم 1996والثانية سنة 
 .2الاتفاقية هو نطاق الجرائم التي يجوز فيها التسليم وتسليم الرلايا

، 3متعلقتة بالمسالدة المتبادلة في المواد الجنائية 2000أُبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية أخرى سنة       
ذه المعاهدة معياراً ، وقد اتخذت المبادئ التي جاءت بها ه4إضافي لكما ألحق إليها بعد ذلك برتوكو 

وبية أ، وبعد إلغاء الحدود بين الدول الأور  م. في اتفاقية تسليم المجرمين والمسالدة المتبادلة مع الو.
وترك حرية التنقتل للأشخاص داخل الاتحاد الأوروبي دون إجراءات محددة كل هذه العوامل دفعت 

لمحاربة الإرهاب وهو تدبير  2001م لا يبالاتحاد الأوروبي إلى إصدار مذكرة التوقيف الأوروب

                                                           
1 Convention Européenne D’extradition, Conclue à Paris le 13 Décembre 1957, Approuvée 
fédérale le 27 Septembre 1966, Entrée en vigueur pour la Suisse le 20 Mars 1967. 

 .516_515ص ، 2006، القتاهرة هشام لبد العزيز مبارك، تسليم المجرمين بين الواقع والقتانون، دار النهضة العربية، 2
3 Convention Pénale sur la Corruption (STE n° 174), Consuel De L’Europe, Publié en 2021, 
Disponible sur : https://www.coe.int/fr/web/conventions/fulllist?module=treaty-
detail&treatynum=174, Consulté le 04/06/2025. 
4 Protocole Additionnel à La Convention Pénale sur La corruption, Consiel de L’Europe, 
2003, Disponible sur : https://rm.coe.int/1680083721. 

https://www.coe.int/fr/web/conventions/fulllist?module=treaty-detail&treatynum=174
https://www.coe.int/fr/web/conventions/fulllist?module=treaty-detail&treatynum=174
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محدد في مجال تبادل القترارات القتضائية التي تصدرها دول الألضاء في الاتحاد الأوروبي في إطار 
 .1التعاون الدولي الجنائي

 ثانيا: اتفاقية العربية لتسليم المجرمين

في حالة غياب معاهدة بين طرفين في مجال تسليم المجرمين أو أن  2نصت الاتفاقية العربية 
( من هذه الاتفاقية، وقامت دولة طرف 1المعاهدة القتائمة بينهم لا تتضمن الجرائم المبين في الفقترة )

ما يجعل تسليم المجرمين مشرطًا بوجود معاهدة وقامت باستلام طلب لتسليم المجرمين من دولة 
ا معاهدة تسليم فيمكن التبار هذه الاتفاقية كأساس قانوني لتسليم المجرمين طرف أخرى ليس لديه

، وإذا استخدم نظام قانوني لتسليم 313( المادة 1فيما فيما يتعلق بالجرائم المذكورة في الفقترة )
المجرمين فإن الدول الأطراف التي لا تشترط وجود معاهدة لتبادل المجرمين يجب أن تعتبر الجرائم 

 ( من هذه المادة قابلة لتسليم المجرمين بين تلك الدول.1كورة في الفقترة )المذ

من حيث الشروط المنصوص  4( من نفس المادة5خضع هذا التسليم لمقتتضيات الفقترة )يَ  
لليها في قانون الدولة الطرف التي يقتدم إليها الطلب أو لمعاهدات التسليم المطبقتة بما ذلك الأسس 

 .5التي يمكن للدولة الطرف الاستناد لليها لرفض تسليم المجرمين

 

 

 

                                                           
محند أرزقي، تسليم المجرمين في نطاق المعاهدات الدولية والتشريع الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في  لبلاوي 1

 .148، ص 2009القتانون، كلية الحقتوق بن لكنون، جامعة الجزائر، 
سوم رئاسي رقم ، مصادق لليها بموجب مر 2010ديسمبر سنة  21مكافحة الفساد المحرر بالقتاهرة في لالاتفاقية العربية  2

 .2014ديسمبر سنة  21، المؤرخ في 54، ج.ر.ج.ج، لدد 2014ديسمبر سنة  8، المؤرخ في 14-249
 ، من نفس الاتفاقية.31( من المادة 1الفقترة ) 3
 ( من نفس المادة، من نفس الاتفاقية.5الفقترة ) 4
تقتنية  وماتي وفقتا للاتفاقية العربية لمكافحة جرائمنظام تسليم المجرمين في جرائم الإرهاب المعل"أحمد حمي، زهيرة كيسي،  5

 .710، ص 2020، 02، لدد 12، مجلد مجلة أفاق للمية، "2010المعلومات لسنة 



  سبل تعزيز الملاحقة الجنائية للفساد الدولي    الفصل الثاني                                                        

44 
 

 لتسليم المجرمين  الاتحاد الإفريقياتفاقية  ثالثا:

هو أحد الجوانب القتانونية المهمة التي تُنظم التعاون  1لإفريقيةتسليم المجرمين في الاتفاقية ا
بين الدول الإفريقية في مجال العدالة الجنائية، تُعد الاتفاقية الإفريقية للتعاون في المسائل الجنائية 
وخاصة الاتفاقية الخاصة بالتعاون القتضائي في الاتحاد الإفريقتي؛ حيث ألطت أساس قانوني يظهر 

، تُطبق هذه المادة للى الجرائم التي تقتررها الدول الأطراف طبقتا لهذه 2من الاتفاقية 15 في المادة
الاتفاقية. تُعتبر الجرائم الواقعة في نطاق هذه الاتفاقية، مدرجة ضمن القتوانين الداخلية للدول الأطراف 

نها بموجب الفقترة بيكجرائم تستوجب تسليم مرتكبيها في إطار معاهدات تسليم المجرمين المبرمة فيما 
 ( من نفس المادة.2)

( من نفس المادة، لندما تتلقتى دولة طرف تشترط وجود معاهدة لتسليم 3كما جاء في الفقترة )
المجرمين، طلبا لتسليم من دولة طرف لم تبرم معها مثل هذه المعاهدة، يجوز التبار هذه الاتفاقية 

( من نفس 4) ماورد أيضا في الفقترة، تعطيها هذه الاتفاقيةكسند قانوني بالنسبة لجميع الجرائم التي 
المادة تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين فيما بينها، بالجرائم التي 

 تُطبق لليها هذه الاتفاقية كجرائم تستوجب التسليم.

م رتكاب ألمال فساد وجرائ( ألزمت الدول الأطراف بتسليم أي شخص مدلي لليه با5فالفقترة )
ذات صلة في أراضي دولة طرف أخرى وتطلب إحدى الدول الأطراف الأخرى تسليمه، طبقًتا لقتوانينها 
المحلية أو أي معاهدات قابلة لتحقتيق بشأن التسليم أو وفقًتا لأي اتفاقيات أو ترتيبات قائمة فيما بينها 

 بشأن التسليم.

 ها شخص منهم بارتكاب الجريمة في أراضيها تسليملندما ترفض دولة طرف يقيم في أراضي
هذا الشخص للى أساس وقوع الجريمة في نطاق اختصاصها القتضائي، تلتزم الدولة الطرف المطلوب 
منها التسليم بعرض القتضية دون أي تأخير للى السلطات المختصة فيها لغرض المحاكمة ما لم 

                                                           
الصادر  137_06اتفاقية الاتحاد الإفريقتي لمنع الفساد ومكافحته، والتي صادقت لليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  1

 11صديق للى اتفاقية الاتحاد الافريقتي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في: ، يتضمن الت2006أبريل  10في 
 .  2006أبريل  16، الصادر في 24، ج.ر.ج.ج، لدد 2003يوليو سنة 

 من اتفاقية الاتحاد الإفريقتي لمنع الفساد ومكافحته، المرجع السابق. 15المادة  2
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ئية وتقتوم بإبلاغ الدولة الطرف الطالبة بالنتائج النهاتتفق مع الدولة الطرف الطالبة للى خلاف ذلك، 
 .1( من نفس المادة6هذا ما نص في الفقترة )

 المطلب الثاني
 مدى مساهمة دور الانتربول في مجال تسليم المجرمين 

نظرًا لتداعيات الفساد الدولي للى استقترار الدول وتعطيل جهود التنمية وتقتويض الثقتة  
ى رأس لل وضعت منظمة الشرطة الجنائية الدولية )الإنتربول( مكافحة الفسادبالمؤسسات العامة، 

تلعب المنظمة دورًا محوريًا كجهة دولية مرجعية تدلم الدول الألضاء  ،2007أولوياتها منذ لام 
والملاحقتة، وتعمل من خلال تعزيز التعاون الدولي وبناء القتدرات ، الكشف، في مجالات الوقاية

ا يسهم الإنتربول كم ،ق الجهود وتسهيل تبادل المعلوماتير استراتيجيات شاملة لتنسيالمؤسسية وتطو 
بشكل فعال في تسهيل لمليات تسليم المجرمين المتهمين بجرائم الفساد بين الدول، مما يعزز قدرة 

 .2النظام القتانوني الدولي للى التصدي لهذه الظاهرة العابرة للحدود

ة لجرائم الفساد للى المستوى الدولي ما تزال تفتقتر إلى آلية غير أن الملاحقتة القتضائي  
قضائية متخصصة، وهو ما يثير إشكالية مدى كفاية النظام القتضائي الدولي الحالي في التصدي 
لهذه الجرائم. وفي هذا الإطار، برزت مقتترحات تدلو إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 

لى تمكين المحاكم الإقليمية من ممارسة ولاية قضائية فعّالة في هذا المجال، ليشمل جرائم الفساد، أو إ
 .3وذلك بهدف سد الفجوة القتائمة وتعزيز المساءلة الدولية

جانب  إلى (،الأول)الفرع  من هذا المنطلق، تبرز أهمية دراسة سبل تعزيز دور الإنتربول   
ل مبدأ لضمان ملاحقتة مرتكبي الفساد وتفعي الثاني(،)الفرع  دلم البنية القتضائية الدولية والإقليمية

 لدم الإفلات من العقتاب.

                                                           
 .421لبلاوي محند أرزقي، المرجع السابق، ص  1
، ص 2008، ليون: الإنتربول، : مواجهة الجريمة2007التقترير السنوي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )الإنتربول(،  2

14–16. 
3 JOSÉ E. Alvarez, « The Schizophrenias of International Criminal Law », Leiden Journal of 
International Law, Vol. 33, No. 2, 2020, p 348. 
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 الفرع الأول
 جهود الانتربول في مكافحة الفساد الدولي 

التبار مكافحة الفساد من أولوياته الترافا منه بما تمثله هذه  2007قرر الانتربول لام   
الجريمة من تهديد بالغ للأمن العالمي والسلامة العامة، وتسعى المنظمة لتكون جهة مرجعية ميدانية 

 ،لطاتالس ،تالمنظما، دولية لمبادرات مكافحة الفساد الدولي، دلما منها لجميع أجهزة إنفاذ القتانون 
 القتضاء لليه ومقتاضاة الضالعين فيه.، الأجهزة المسئولة لن منع الفساد وكشفه

ظم الانتربول في لضويتها بلدانا كثيرة وتمتلك شبكة مأمونة للاتصالات الشرطية. مؤهل تُ  
ول دولية المناهضة للفساد في نقتطة واحدة ولتعزيز الجهود الفردية التي تبذلها الدلجميع الأنشطة ال

التعاون  ،لمكافحة الفساد اتخاذ مبادرات جديدة تاستراتيجياويتم هذا الدلم من خلال بلورة  ،الألضاء
 .1بناء القتدرات وتقتديم الدلم الميداني، المتعدد القتطالات ،للى الصعيدين الدولي

 أولا()تربول في مكافحة الفساد الدولي نللى هذا سيتم التطرق إلى الجهود الوقائية للأ ابناءً  
 )ثانيا(.نتربول في مكافحة الفساد الدولي ثم سيتم التطرق إلى الجهود العملية للأ

 نتربول في مكافحة الفساد أولا: الجهود الوقائية للأ 

إن مكافحة الفساد سواء من الجانب الداخلي أو الدولي يتطلب تضافر الجهود والتعاون،    
لمنعه من الانتشار في المجتمع الدولي وقد حملت المنظمة للى لاتقتها جهد كبير من اجل محاربة 

  ظاهرة الفساد كما سنرى من خلال:

 

 

                                                           
 ،مجلة الإفريقية للدراسات القتانونية والسياسيةال ،"الانتربول كآلية دولية شرطية لمكافحة جريمة الفساد"، يوبي سعاد 1

 .116، ص2019، 01لدد  ،03مجلد
 
 
 



  سبل تعزيز الملاحقة الجنائية للفساد الدولي    الفصل الثاني                                                        

47 
 

 1999سيوول(  )بروتوكول إعلان النوايا لإنفاذ القانون  _1

ممنهجًا  اشكّل بروتوكول سيول إللانًا دوليًا لن نية الإنتربول في مواجهة الفساد بالتباره خطرً  
ل الوقاية، متكاملة تشم إستراتيجيةوقد أكد البروتوكول للى ضرورة التماد  ،يهدد الاستقترار الدولي

ط المباشر هذا الرب التشريعات لملاحقتة مرتكبي الفسادإضافة إلى سن  .لتحقيقتياالتوعية، والعمل 
قانونية  حيث يتم توفير بيئة ؛يمهد الطريق للملاحقتة الجنائية والحقيقيةبين الإجراءات الوقائية 

وتشريعية تُيسّر لملية تتبع الجناة، وبناء ملفات قضائية قوية، ما يعزز فعالية أجهزة العدالة الجنائية 
  مبادئ محددة للى ثلاث مستويات: الاللان مليشو ، الوطنية والدولية في التعامل مع جرائم الفساد

 التوعية والوقاية. -

 العمل الميداني ألتحقيقتي. -

العلاقات العامة من خلال سن التشريعات لتتبع لائدات الفساد والجرائم المتصلة بها، تطوير  -
للى الأقل  ةالتدابير التشريعية والإدارية والقتضاء للى الفساد في قوات الشرطة، الإبلاغ مرة واحد

المتخذة والآليات والنظم المعمول بها لتنفيذ المعايير المنصوص  كل سنتين الجمعية العامة التدابير
 .1لليها في هذا البروتوكول وفعالية الآلية

 مية مكافحة الفساد يكادأ _2

التدريب ونشر و مية إلى المسالدة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يكادهدف الأتَ  
المهنيين لمكافحة الفساد للى المستوى الوطني مع إنشاء شبكة دولية لمكافحة الفساد، وضمان 

 .2تكبيهملاحقتة مر ك كذلالكشف لن الفساد و  ،معايير موحدة في مجال الرقابة ،الممارسة الدولية الجيدة

العمل للى توسيع نطاق المكافحة لزيادة الشفافية في القتطالين العام والخاص، وبالتالي    
 استعادة الثقتة للجمهور في مؤسساته لاسيما القتطاع الخاص والشركات المتعددة الجنسيات.

                                                           
 ،09، لددمجلة القتانون  ،"المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في مكافحة الجرائم" بوعبسة محمد،فرقاق معمر،  1

 .274ص ،2027
، 2009حسن لمروش، ملتقتى وطني حول مكافحة الفساد وتبييض الأموال، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، الجزائر، أ 2

 .123ص 
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عزيز الاحتراف في مكافحة الفساد وتبادل أفضل الممارسات والمعايير للى الصعيد الدولي، تَ  
 تحسين كفاءة وفعالية جميع الوكالات والهيئات والأفراد المعنيين، م السلطات القتضائيةبهدف دل

 الكشف والملاحقتة القتضائية، سيما الجهات المسؤولة لن الوقايةبمكافحة الفساد حول العالم، ولا
 .1لجرائم الفساد

 نتربول في مكافحة الفسادثانيا: الجهود العملية للأ 

تُعدّ منظمة الإنتربول إحدى الآليات الدولية الرئيسة لتعزيز التعاون الشرطي بين الدول، بهدف  
مع ذلك، فإن نطاق تدخل المنظمة يستثني  ،دولي آمن من مختلف أشكال الجريمةبناء مجتمع 

الجرائم ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني، لما قد تثيره من توترات بين الدول الألضاء 
ى وتعتمد المنظمة في جهودها لل ،ولدم التدخل في الشؤون الداخلية بسبب مساسها بمبدأ السيادة

 لي:فيما يلفساد، وهو ما سيتم توضيحه جرائم ا منظومة متقتدمة لمكافحة الجريمة، بما في ذلك

 نتربول في مكافحة الفسادمنظومة الأ  _1

تتمثل هذه المنظومة في شبكة شرطية لالمية مؤمّنة تُستخدم لتبادل البيانات والمعلومات 
 وإستراتيجية وهذا يشمل قوالد بيانات تقتنية ،تقتديم الدلم الفني للدول الألضاءالمتعلقتة بجرائم الفساد، و 

وتنسيقًتا متقتدمًا للاتصالات. بالنسبة للملاحقتة الجنائية، توفر هذه المنظومة أداة مركزية لتجميع الأدلة، 
ومشاركة المعلومات بين السلطات القتضائية والأمنية المختلفة، مما يسهل لملية تعقتب الفاسدين 

 .يًاوالتحقتيق معهم ومحاكمتهم ضمن أطر قانونية دقيقتة ومعتمدة دول

ستخدم المنظمة شبكة اتصل مؤمنة تغطى كافة أنحاء العالم، حيث ترتبط الدول الألضاء تَ     
 من خلال مكاتبهم الوطنية الرئيسية ببغضها البعض مع سكريتاريا المنظمة في ليون كما سنرى:

 جل مكافحة الفساد أالمنظومة الداعمة للشرطة الداخلية من  أ_

يضطلع الانتربول بمجمولة واسعة من الأنشطة الدالمة للشرطة وغيرها من السلطات     
 المختصة بمكافحة الفساد ونذكر منا: 

                                                           
 .124، ص السابق مرجعالاحسن لمروش،  1
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استخدام منبر لالمي لتبادل المعلمات مخصص للكيانات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد وإنشاء  -
 لفساد.تتضمن معلومات لن مكافحة ا ةواستراتيجيقالدة بيانات فنية 

تشجيع تبادل المعلومات والبيانات الدولية المتعلقتة بالفساد وتنسيق ورودها لبر منظومة الانتربول  -
 .1للاتصالات الشرطية المأمونة 24/7

تقتديم  مع ةواستراتيجيإجراء دراسات لالية المستوى لما تملكه الدول الألضاء من قدرات لملية  -
 إرشادات متخصصة وبناء هذه القتدرات. 

تشكيل فرق لمل رفيعة المستوى وتنظيم المنتديات والمؤتمرات في مختلف المجالات الفنية  -
 والمتخصصة مثل العمليات السرية وإدارة الموارد البشرية والاستخبار المضاد وحماية الشهود. 

س المعايير الدولية المعتمدة لمكافحة الفساد وذلك التشجيع للى التماد أفضل الممارسات وتكري -
من خلال تقتديم معلومات لالية الجودة وتنظيم دورات تدريبية بهذا الشأن دلما لتطبيق اتفاقية الأمم 

 .2المتحدة لمكافحة الفساد وقانون مكافحة الفساد وفقتا لأحكام الاتفاقية المذكورة

 منظومة النشرات الدولية للشرطة الجنائية _ب

عتبر النشرات الدولية، وللى رأسها "النشرة الحمراء"، أداة فعالة لتعقتب الجناة الهاربين وطلب تَ  
ة، وتشمل أنوالًا متعددة لتحديد الهوية، وتقتديم التحذيرات الأمني ،قيفهم من خلال التعاون بين الدولتو 

ين. تُعد هذه المنظومة جزءًا لا يتجزأ من الملاحقتة الجنائية الدولية، أو حتى تعقتب الأشخاص المفقتود
حيث تمكّن الجهات القتضائية من إصدار أوامر ضبط دولية تستند إلى معايير قانونية معترف بها، 

الدولية  راتالنشوتتمثل  وتضمن تنقتل الملاحقتات الجنائية لبر الحدود دون معوقات سياسية أو إدارية
 نائية في:   للشرطة الج

 النشرة الحمراء وتصدر في حالتين:  _ب

 حالات صدور حكم قضائي ضد الشخص الملاحق في هذه النشرة في جناية أو جنحة.  -

                                                           
 .118سابق، ص المرجع اليوبي سعاد،  1
 .118مرجع نفسه، ص ال 2
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حالات اتهام الشخص الملاحق بارتكاب جريمة وصدور قرار بالقبض لليه من السلطات  -
 المختصة.  

النشرة الدولية الخضراء: تصدر للتنبيه إلى أنشطة إجرامية التي يضطلع بها شخص يعتبر  2_ب
 مصدر خطر محتمل للى السلامة العامة.

النشرة الدولية لزرقاء: تصدر لتحديد مكان شخص يتسم بأهمية خاصة بالنسبة لتحقتيق جنائي  3_ب
 أو تحديد هويته أو الحصول للى معلومات منه. 

ول المكاتب المركزية الوطنية بإخطار الانترب أحدالدولية الصفراء: تصدر في حالة قيام النشرة  4_ب
 مواطنيها أو في حالة العثور للى شخص أجنبي فاقد التمييز. أحدبتعقتب 

 النشرة السوداء: تصدر لتحديد هوية الأشخاص المتوفين.  5_ب

النشرة الدولية البرتقتالية: تستخدم من اجل تحذير الشرطة والمؤسسات العامة وغيرهم من  6_ب
 المنظمات الدولية من المخاطر أن تحدثها الأسلحة المموهة والقتنابل والإرهاب. 

النشرة الدولية البنفسجية: تستخدم هذه النشرة للتزويد بالمعلومات لن طريق العمل والإجراءات  7_ب
 والمواضيع والوسائل والمخابئ التي يستخدمها المجرمين. 

النشرة الخاصة الانتربول: مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة تستخدم لتوفير معلومات  8_ب
 .1التي تفرضها الأمم المتحدةلن أشخاص خاضعين للجزاءات 

 فرق التحرك لمكافحة الفساد  _2

عمل فرق التحرك وخبراء الإنتربول كمجمولات تدخل سريع ومهني للمسالدة في التحقتيق تَ 
بقتضايا الفساد، وتقتديم الدلم الفني والاستشاري للدول التي تفتقتر للخبرات أو الموارد. في السياق 

بشكل مباشر في إنجاز التحقيقتات الأولية، وتحليل الأدلة، وبناء القتضايا الجنائي، تساهم هذه الفرق 
 .2الجنائية ضد المتورطين، وهو ما يدلم أجهزة القتضاء والادلاء في المراحل اللاحقتة من المحاكمة

                                                           
 119مرجع سابق، ص اليوبي سعاد،  1
، 2008 ،الإسكندريةالطبعة الاولى، دار الفكر الجامعي،  سعيد حمودة، المنظة الدولية للشرطة الجنائية،منتصر  2

 .121ص
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 (IGECفريق خبراء الانتربول المعني بالفساد ) أ_

يق ومهني للمسالدة في التحقت تعمل فرق التحرك وخبراء الإنتربول كمجمولات تدخل سريع 
في السياق  ،در بقتضايا الفساد، وتقتديم الدلم الفني والاستشاري للدول التي تفتقتر للخبرات أو الموا

الجنائي، تساهم هذه الفرق بشكل مباشر في إنجاز التحقيقتات الأولية، تحليل الأدلة، وبناء القتضايا 
 .1الجنائية ضد المتورطين، وهو ما يدلم أجهزة القتضاء والادلاء في المراحل اللاحقتة من المحاكمة

 مكتب مكافحة الفساد  _ب

المكتب همزة وصل بين منظمة الشرطة الجنائية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة  مثليُ      
من خلال المكتب ألأممي لمكافحة المخدرات والجريمة، الذي يعمل للى مراقبة مدى التطبيق الفعلي 
والفعال لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي التبرت خطوة مهمة في الكفاح ضد الفساد 

 م.      2005لتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر وا

مجرد إخطار منظمة الشرطة الجنائية الدولية بإحدى الجرائم الفساد التي تأخذ طابعا بِ      
دوليا كتبييض الأموال او الرشوة الموظفين العموميين أو صفات دولية مشبوهة يقتوم فريق الخبراء 

المجرم المعلومات المتعلقتة بالجريمة و ، جمع كافة البيانات، المعني بمكافحة الفساد بالبحث والتحري 
المتوفرة لدى المكاتب المركزية الوطنية للشرطة الجنائية الدولية المتوفرة في أقاليم الدول الألضاء، 
كما تضطلع منظمة الانتربول في مجال البحث والتحري لن جرائم الفساد هي ملاحقتة وضبط 

 .2المجرمين الهاربين وتسليمهم

 استرداد الاصول نتربول المتعلق بمكافحة الفساد و البرنامج العالمي للا  _ج

ركّز هذا البرنامج للى تدريب المحقتقتين والمدلين العامين للى تتبع واسترداد العائدات يُ  
ائية لا تكتمل الملاحقتة الجن الإجرامية الناتجة لن الفساد، وهو جزء حيوي من العقتوبات الجنائية. إذ  

بمجرد إدانة الجاني، بل تمتد إلى مصادرة مكاسبه غير المشرولة. من هنا، فإن هذا البرنامج يُمكّن 

                                                           
 .120سابق، ص المرجع اليوبي سعاد،  1
 .122سابق، صالمرجع المنتصر سعيد حمودة،  2
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الأجهزة القتضائية من توجيه ضربات مالية فعالة ضد الفاسدين، ما يضعف شبكات الفساد ويعزز 
 .1الردع العام

 الفرع الثاني
 الفساد في الملاحقة الجنائية لجرائم والإقليمي الدوليلقضاء زيز دور اتع    

يُعدّ الفساد من الظواهر العالمية التي تُهدّد استقترار الدول وتقتوّض سيادة القتانون وتعيق جهود 
التنمية. وإزاء محدودية فعالية الآليات الوطنية في مكافحة هذه الظاهرة، برزت الدلوات إلى تعزيز 

الفساد، سواء من خلال إنشاء محكمة جنائية دولية متخصصة أو من خلال  الإطار الدولي لمكافحة
تفعيل دور الجهات القتضائية القتائمة. إلا أنّ إنشاء محكمة دولية مختصة بمكافحة الفساد يثير جملة 

 .2من الإشكالات، لاسيما ما يتصل بمدى توافر الموارد والقتدرات اللازمة لنجاحها

 بديل واقعي يتمثل في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةفي هذا السياق، اقتُرح  
، بما ثانيا() ليشمل جرائم الفساد، أو منح المحاكم الإقليمية ولاية قضائية لملاحقتة هذه الجرائم )اولا(

 .يحقتق الغاية المرجوة دون الحاجة إلى إنشاء كيان قضائي جديد

 الدولية أولا: توسيع اختصاص المحكمة الجنائية 

لتقترير اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يشترط توفر مجمولة من الشروط المسبقتة      
ور ص أحدالمحددة بموجب نظام روما الأساسي، وحتى تشمل جرائم الفساد يكون من خلال التبارها 

فه الأخرى أو بوص ةإنسانياللاالجريمة ضد الإنسانية وفقتا لنظامها الأساسي، وفعل من الأفعال 
 .3جريمة دولية وفقتا للقتانون الدولي وبالتالي تستدلي تعديل نظام روما الأساسي

 

                                                           
، كلية الحقتوق اه دكتور لنيل شهادة ال مذكرةالحاج للي بدر الدين، جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري،  1

 .283، ص2016بي بكر بلقتايد تلمسان، الجزائر، أوالعلوم السياسية، جامعة 
 جلة البحاثم ،"تفعيل مكافحة الرشوة الكبرى نحو ضرورة الاستعانة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية"زريمي مولود، 2

 .129-128ص ص  ،2020، 2 لدد ،القتانونية والسياسية
 ادميةالمجلة الاك ،"ضرورة استحداث محكمة دولية مختصة بمتابعة مرتكبي جرائم الفساد"نبيلة العيدي، نوال سايح،  3

 .501ص ،2024، 02 لدد ،15 ، مجلدللبحث القتانوني
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 اختصاص المحكمة الجنائية في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد _1

لكي تتمكن المحكمة الجنائية الدولية المختصة بمكافحة الفساد من ممارسة اختصاصها للى 
يجب أن تكون الدول طرفا فيها وتوافق بإرادتها للى الانضمام للمحكمة  القتادة والمسؤولين الدوليين

وقبول اختصاصها، وحتى يتبين للمحكمة لدم قدرة المحاكم الوطنية للى مباشرة دلوى معينة تتحقتق 
المحكمة فيما إذا كانت لدم قدرة الدولة يعود لسبب انهيار جهازها القتضائي الوطني )كلي أو جوهري( 

م إمكانية إحضار المتهم أو الحصول للى الأدلة والشهادة الكافية أو غير قادرة لسبب أو بسبب لد
 أخر للى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 الفساد كجريمة ذات أبعاد إنسانية _2
فمن المتفق لليه أن ممارسات الرشوة الدولية التي تعتبر جريمة من جرائم الفساد لا ترقى 

حد صور الجريمة ضد الإنسانية المذكورة في نظام روما أى أن تكون في جميع الأحوال والظروف إل
، بالتبار أن المحكمة الجنائية الدولية تشترط لتدخل أي جريمة ضمن 7/11الأساسي المادة 

اختصاصها توفر ظروف معينة إلا أن البعض من هذه الصور كجريمة الإبعاد، الترحيل، النقتل 
بدافع ممارسات الرشوة كجريمة فساد وبالإضافة إلى ارتكاب هذه  ألقتسري للسكان، الإبادة قد ترتكب
 .2الجريمة في ظروف سياقية معينة

 جرائم الفساد جرائم دولية وفقا للقانون الدولي _3

وفر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إطارا مناسبا لمكافحة الفساد وذلك من خلال يُ    
الاطلاع للى العقتوبات المقتررة فيه ومقتارنتها بالعقتوبات المقتررة في الاتفاقيات الدولية المتعلقتة بمكافحة 

لتطبيق لواجبة االفساد حيث يقترر النظام الأساسي للمحكمة لقتوبات شديدة تتمثل في العقتوبات ا
سنة والسجن المؤبد مع الأخذ بمبدأ خطورة الجريمة  30والأصلية وهي السجن وتقتدر مدتها القتصوى 

                                                           

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي المفوّضين المعني  7/1المادة 1 
، 2000جويلية  01، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1998جويلية  17بإنشاء محكمة جنائية دولية، المنعقتد في روما، بتاريخ 

 ، وثيقتة متوفرة للى الموقع الإلكتروني: 2000ديسمبر  28 وقعت الجزائر للى اتفاقية روما بتاريخ
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-
criminal-court  

 .502ص  ،السابقالمرجع ، نبيلة العيدي، نوال سايح 2

https://www.ohchr.org/ar/instruments
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والظروف المرتبطة بالجاني أثناء النطق بالعقتوبة بالإضافة إلى فرض غرامة حسب معايير القتوالد 
من النظام  77نصت لليه المادة  الإجرائية والإثبات ومصادرة العائدات الإجرامية واستردادها وفقتا لما

 .1الأساسي للمحكمة

 ثانيا: توسيع اختصاص المحاكم الاقليمية 

شهدت السنوات الأخيرة اتسالًا ملحوظًا في اختصاص المحاكم الإقليمية المختصة بتطبيق 
 ياتفاقيات حقتوق الإنسان، حيث باتت تلعب دورًا محوريًا في النظر في القتضايا ذات الطابع الإنسان

والسياسي المعقتد، ومن ضمنها قضايا الفساد الكبير والانتهاكات الجسيمة لحقتوق الإنسان. قد ظهرت 
أهمية هذه المحاكم بشكل متزايد في ظل الانتقتادات التي تُوجَّه إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمتعلقتة 

فعيل الآليات فع العديد من الدول إلى تباتهامها بالتحيز الجغرافي، ولاسيما اتجاه القتارة الإفريقية، مما د
ل فعلى سبيل المثا .الثقتافية والقتانونية، القتضائية الإقليمية كبدائل أكثر ملائمة لخصوصياتها السياسية

قامت المحكمة الإفريقية لحقتوق الإنسان والشعوب بعقتد جلسات نظر في قضايا تمس النزاهة العامة 
من مصداقية المؤسسات القتضائية الإقليمية، وأسهم في دلم ومساءلة المسؤولين الأمر الذي لزز 

 .2مبادئ العدالة الانتقتالية والحكومة الرشيدة داخل القتارة

من مميزات المحاكم الإقليمية قدرتها للى مسائلة الدول الألضاء وفق اتفاقيات لمكافحة      
نجح  2010في لام  الفساد قد صادقوا لليها وأخيرا ملاحقتة الذين انتهكوا تلك الاتفاقيات. مثال

 دالمشروع النيجيري غير الحكومي للحقتوق الاجتماعية الاقتصادية والمساءلة في لرض قضية فسا
كبير للة محكمة المجتمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا وكانت حجة المشروع النيجيري هي إن 
حق النيجيريين في التعليم تم التعدي لليه بسبب فساد كبير في الموازنة العامة للتعليم واستشهد 

، نافذاً  نوناً االمشروع في ذال باتفاقية دولية: الميثاق الإفريقتي لحقتوق الإنسان والشعوب بالتبارها ق
وقدم المشروع القتضية إلى المحكمة مع التراض جهات من الحكومة النيجيرية مما جعلها المرة 

 .3الأولى التي تعتبر فيها محكمة إقليمية لحقتوق الإنسان الفساد انتهاك واضح لحقتوق الإنسان

                                                           
 .504-503، ص المرجع السابق نبيلة العيدي، نوال سايح، 1
 ،مجلة دراسات وأبحاث، "المحكمة الإفريقية للعدل وحقتوق الإنسان: ضرورة الوجود وحدود الممارسة"موسى بن تغري،  2

 .525، ص 2020، 03، لدد12مجلد
 .4، ص2013ورقة مناقشة،  كجريمة دولة،المنظمة العلمية للبرلمانيين ضد الفساد، ملاحقتة الفساد الكبير  3
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 المبحث الثاني
 يةاتالإصلاحات القانونية والمؤسس 

القتانونية والمؤسساتية في مكافحة الفساد إلى وضع أطر قانونية واضحة تَهدف الإصلاحات  
تجرم الفساد، وتُعد من الركائز الأساسية لتحقتيق الحكم الراشد وتعزيز الثقتة في مؤسسات الدولة، 
فالفساد يَضعف من فعالية الأجهزة الحكومية ويقتل سيادة القتانون. من هذا المنطلق، برزت الحاجة 

شاملة تهدف إلى سد الثغرات القتانونية، تعزيز الشفافية وكذلك تمكين مؤسسات إلى إصلاحات 
 الرقابة.

تَتمثل الإصلاحات القتانونية في تحديث الأطر القتانونية وتعزيز القتوانين الخاصة بمكافحة   
الفساد، وضمان استقتلالية القتضاء وشفافية الإجراءات القتانونية، في حين تركز الإصلاحات 

ة للى تطوير البنية الإدارية، تفعيل آليات الرقابة والمساءلة، تعزيز استقتلالية الهيئات المؤسساتي
الرقابية، تحسين نُظُم الحكومة والإدارة العامة، ويُعد التنسيق بين هذين المسارين ضرورية لضمان 

 بيئة مؤسسية قائمة للى النزاهة والشفافية والمساءلة.

لاحات إلى خلق منظومة متكاملة تردع الفساد وتعزز ثقتافة تَسعى الدول من خلال هذه الإص 
 المطلب)احترام القتانون، وتماشياً مع ما تم ذكره تتضمن تشديد العقتوبات ضد الدول وتعزيز الشفافية 

 )المطلب الثاني(. 1وأيضا دلم دور المجتمع المدني والصحافة في كشف قضايا الفساد الأول(

 المطلب الأول
 العقوبات ضد الدول وتعزيز الشفافيةتشديد  

تَشديد العقتوبات للى الدول يرتبط بشكل وثيق بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، حيث تسعى  
بعض الدول إلى فرض لقتوبات صارمة للى الجهات والأفراد المتورطين في ممارسات فساد أو 

التي  دولية تُستخدم للضغط للى الدولانتهاكات قانونية، تُعتبر العقتوبات أداة من أدوات السياسة ال

                                                           

، دارةالمجلة الجزائرية للاقتصاد والإخذير أسامة، "الإصلاحات المؤسساتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر"، 1 
 .5، ص 2013، 04لدد 
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تتورط في ممارسات فاسدة أو تعرقل جهود الشفافية والمساءلة، فإن العقتوبات تُوجه غالبا إلى 
 المسؤولين المتورطين لتقتويض نفوذهم وتشجيع الإصلاح. 

تَعتمد فعالية هذه العقتوبات للى مدى الشفافية في التحقيقتات وفي نشر معلومات المتعلقتة 
لفساد، فكلما زادت الشفافية سهلت محاسبة الفاسدين ومنع من استغلال الثغرات القتانونية أو النظامية با

ز الشفافية وتعزي الفرع الأول(التالي، فإن الربط بين تشديد في العقتوبات ). بللهروب من العدالة
ة المساءلة للى ثقتاف ( يُمثل خطوة ضرورية لبناء بيئة نظيفة خالية من الفساد وتكريس)الفرع الثاني

 .1المستويين المحلي والدولي

 الأولالفرع 
 الظروف المشددة في قانون مكافحة الفساد 

تَشديد العقتوبة هي ظروف يجب فيها للى القتاضي أو يجوز له تشديد العقتوبة، وذلك بأن   
لها، أو  رريحكم بعقتوبة أشد من العقتوبة المقتررة أصلا للجريمة قد يتجاوز بها الحد الأقصى المقت

يحكم بعقتوبة لن نوع أشد مما يقترره القتانون لها لقتوبة. الظروف المشددة هي وقائع تزيد من جسامة 
الجريمة المرتكبة، ويترتب لنها رفع العقتوبة الموقعة وهي ظروف ينص لليها المشرع فحالاتها وأثارها 

 محددة بدقة وبوضوح من طرف القتانون.

المشددة الشخصية صلة بالإثم الفردي للفالل، ومن ثم فهي  يَتفق الفقتهاء للى أن للظروف 
من قانون العقتوبات  442لا تنتج من الآثار إلا بالنسبة لمن توافر الظرف فيه، وهذا ما قررته المادة 

الجزائري، ومعظم الظروف المشددة الشخصية خاصة تتعلق بجريمة معينة دون غيرها. من أهم 
الصفة الخاصة لمهنة الفالل أو وظيفته الرسمية، فالقيام بمهنة الظروف المشددة الشخصية ظرف 

أو وظيفة رسمية يفرض التزامات إضافية بالاستقتامة والصدق، وتنطوي وجهة النظر في حالات 

                                                           
 .6خذير أسامة، المرجع السابق، ص  1
 من قانون العقتوبات، المرجع السابق. 44المادة  2
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ة وأثر الظروف المشددة للى العقتوبة في قانون مكافحأولا( تشديد العقتوبة في قانون مكافحة الفساد )
 .1)ثانيا(الفساد 

 حالات تشديد العقوبة في قانون مكافحة الفسادأولا: 

يَرى المشرع الظروف الشخصية أنها إذا توافرت لدى الجاني دلت للى إساءته استغلال الثقتة  
التي وضعت فيه أو السلطة التي خولت له. إن الظروف المشددة المنصوص لليها في قانون الوقاية 

لليها المشرع في حالات خاصة، وقد سلك المشرع من الفساد ومكافحته، من الظروف التي ينص 
ذلك السبيل لالتبارات تتعلق بطبيعة الجريمة أو بشخصية مرتكبها. الملاحظ أن الظروف التي نص 

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، كلها تتعلق بصفة الفالل أو  482لليها المشرع في المادة 
 الِشريك دون الظروف الواقعية.

 أثر الظروف المشددة على العقوبة في قانون مكافحة الفسادثانيا: 

تُشدد لقتوبة الحبس لتصبح من لشر سنوات إلى لشرين سنة إذا كان الجاني من الأصناف  
التالية القتضاة بكل فئاته ولضوا في الهيئة سواءً كان الموظف الذي يمارس وظيفة لاليا، أو موظفو 

لقتضائية. بينما تكون الغرامة هي نفسها المقتررة للجريمة أمانة الضبط وضباط أو لون الشرطة ا
المرتكبة. أما بالنسبة لجريمة الرشوة في مجال الصفقتات العمومية فهي جنحة مغلظة، وهذا راجع 
للآثار الخطيرة التي تنتج لن هذه الجريمة والتي تمس أساسا بالمال العام وتحط من هيبة الدولة 

عيق التنمية المحلية لكونها تعرقل المشاريع العمومية في هذا المجال، والإدارة العامة، كما أنها ت
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  273ولقتوبة الرشوة في مجال الصفقتات العمومية وفقتا للمادة 

إلى  1.000.000سنة وغرامة مالية من  20سنوات إلى  10المعدل والمتمم هي الحبس من 
 دج. 2.000.000

                                                           
،   09مجلد  ،مجلة العلوم القتانونية والسياسيةفريد تومي، حيدرة سعدي، "الظروف المؤثرة في العقتوبة في قانون الفساد"،  1

 .6، ص 2018، 03لدد 
 ، المتعلق بالوقاية الفساد ومكافحته، المرجع السابق.01-06من قانون رقم  48المادة  2
 بالوقاية من الفساد، المرجع السابق.المتعلق  01-06القتانون رقم من  27المادة  3
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أن لقتوبة الحبس في هذه الجريمة تُمثل الحد الأقصى للعقتوبات التي يمكن تطبيقتها  لا يخفى 
في جرائم لموما وجرائم الفساد الإداري خصوصا. في حالة تطبيق الظروف المشددة المنصوص 

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته كما أن لقتوبة الغرامة المالية في هذه  48لليها في المادة 
رفعت للضعف مقتارنة بباقي جرائم الفساد، وجدير بالذكر التبر المشرع الجزائري فعل الجريمة 

 . 1الارتشاء في مجال الصفقتات العمومية ظرفاً مشدداً للعقتاب

 الفرع الثاني
 تفعيل مبدأ الشفافية كآلية لمحاربة الفساد  

انع القترار شفافية لدى صتُعتبر الشفافية الركيزة أساسية في محاربة الفساد، فكلما كانت  
تقتلصت فجوة الفساد والأمر ليس مقتتصرًا فقتد للى صانع القترار، إذ  يجب التعاون بين مختلف 

مكافحة أنَّ العلاقة بين الشفافية و  المستويات والاتجاهات داخل المجتمع للقتضاء للى آفة الفساد. إذ  
ة والعكس ؤشرات الفساد المعرقلة للتنميالفساد للاقة لكسية، فكلما ارتفعت مؤشرات الشفافية قلت م

 صحيح، لذا يجب العمل الصريح والصارم للى تفعيل دور الشفافية للى جميع الأصعدة.

يُمكن تطبيق نظام الشفافية ومكافحة الفساد بكل سهولة، لن طريق رفع مستوى كفاءة الأجهزة  
ب وضع لقتوانين الملائمة. إلى جانالرقابية والقتضائية، ومنحها صلاحيات كافية ووضع التشريعات وا

الخطط الاستراتيجية الملزمة بتطبيق الشفافية للى المستوى الدولي، ونشر الشفافية بين مختلف فئات 
المجتمع ومحاكمة المتهمين بالفساد وإللان العقتوبات الصادرة بحقتهم بشكل للني، والعمل للى 

اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأشخاص تنفيذها لخلق نوع من الطمأنينة لدى لامة المجتمع و 
 اللذين يسهمون في كشف الفساد.

                                                           
 .8فريد تومي، حيدرة سعدي، المرجع السابق، ص  1
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المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته من أهم القتوانين التي تهدف إلى  01-06يُعتبر القتانون رقم 
منه للى أن من أهداف هذا القتانون هو تعزيز الشفافية في  1تعزيز الشفافية فقتد نصت المادة الأولى

 .2)ثانيا(والخاص  )أولا(تسيير القتطالين العام 

 أولا: مبدأ الشفافية في التسيير الشؤون العامة

تُعرف الشفافية في قطاع العام للى أنه الانفتاح للى الجمهور العريض فيما يتعلق بالهيكل  
ومة، ومضمون سياسات المالية العامة وحسابات القتطاع العام والوظائف التي تقتوم بها الحك

  .   3دورا في تعزيز ثقتة المواطنين بالسلطة والتوقعات، فهذه الشفافية تلعب

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تتمثل المبادئ الأساسية  5وفقتاً لما أقرّته المادة 
القتانون، والإدارة السليمة للشؤون العامة والممتلكات العامة، لمكافحة الفساد في القتطاع العام بحكم 

للى الدول وضع تدابير محددة حرصاً للى  8و 7والنزاهة، والشفافية والمحاسبة، وتشترط المادتان 
الالتزام بهذه المبادئ، بما في ذلك التماد الأنظمة المبنية للى الجدارة من أجل توظيف وترقية 

وتحديد معايير في المناصب العمومية، وتعزيز الشفافية في تمويل الأطراف  الموظفين العموميين،
 السياسية.

نَجد أن مختلف القتوانين والتنظيمات لملت للى تجسيد المبدأ في مواد متفرقة، منها القتانون  
ون ، والقتان4المتعلق بالبلدية 10-11المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والقتانون رقم  01-06رقم 
 ا. كم6المتعلق بعلاقة الإدارة بالمواطن 131-88، وكذا المرسوم 5المتعلق بالولاية 07-12رقم 

                                                           
 المتعلق بالوقاية ومكافحة الفساد، المرجع السابق. 01-06المادة الأولى من القتانون رقم  1
، 2022، 01، لدد 10 ، مجلدمجلة الحقتوق والحرياتوهيبة بلباقي، "مبدأ الشفافية في تسيير الشؤون العامة الإدارية"،  2

 .12ص 
 .9، ص05، لدد مجلة الاجتهاد القتضائيفايزة ميموني، "السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الفساد"،  3
جويلية  3، الصادر بتاريخ 37العدد  .ج.جالمتعلق بالبلدية، ج.ر 2011جوان  22، المؤرخ في 10-11قانون رقم  4

أوت  31، صادر في 67، ج.ر.ج.ج، العدد 2021أوت  31المؤرخ في  13-21ومتمم بالأمر رقم  معدل ،2011
2021. 

 .2012فيفري  29، الصادر بتاريخ 12المتعلق بالولاية، ج.ر العدد  2012فيفري  21، المؤرخ في 07-12القتانون رقم  5
، الصادر 27بين الإدارة والمواطن، ج.ر العدد ، ينظم العلاقات 1988جويلية  04، المؤرخ في 131-88المرسوم رقم  6

 .1988جويلية  6بتاريخ 
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منه للى أنه ترالي في التوظيف مستخدمي القتطاع العام وفي تسيير حياتهم المهنية  31نصت المادة 
 مبادئ النجالة والشفافية والمعايير الموضوعية.

ى أنه قصد ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية من هذا القتانون لل 42نصت المادة  
من نفس 103وحماية الممتلكات وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بالخدمة العمومية، ونصت المادة

ة في تسيير والعقتلاني ةالقتانون للى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة قصد تعزيز الشفافية والمسؤولي
 .4الأموال العمومية

نون الوقاية من الفساد جملة من المبادئ تتعلق بالتعاقد في مجال لقتد أرسي قا  
من هذا القتانون يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول  5الصفقتات العمومية، جاء في المادة التاسعة

بها في مجال الصفقتات العمومية للى قوالد الشفافية والمنافسة الشريفة وللى معايير موضوعية 
د للى وجه الخصوص الشفافية في المعلومة المتعلقتة بإجراءات إبرام ويجب أن تكرس هذه القتوال

 .6الصفقتات العمومية

منه فقتد أكدت للى أنه لإضفاء الشفافية للى كيفية تسيير الشؤون العامة  117أما المادة  
يتعين للى المؤسسات والإدارات والهيئات العامة أن تلتزم أساسا بالتماد إجراءات وقوالد تمكن 

 .8هور من الحصول للى معلومات تتعلق بتنظيمها وسيرها وكيفية اتخاذ القترارات فيهاالجم

 

 

                                                           
 المتعلق بالوقاية من الفساد، المرجع السابق. 01-06من القتانون رقم  3المادة  1
 المتعلق بالوقاية من الفساد، المرجع السابق. 01-06القتانون رقم من  4المادة  2
 بالوقاية من الفساد، المرجع السابق.المتعلق  01-06القتانون رقم من  10المادة  3
 .12وهيبة بلباقي، المرجع السابق، ص  4
 المتعلق بالوقاية من الفساد، المرجع السابق. 01-06من القتانون رقم  9المادة  5
دة اجبابرية توفيق، جبلونة أمال، الشفافية كآلية الفساد في الإدارة المحلية دراسة حالة بلدية سدرانة، مذكرة لنيل شه 6

ماي  08الماستر، تخصص الحكومة المحلية والتنمية السياسية والاقتصادية، كلية الحقتوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .65، ص 2014، قالمة، 1945

 المتعلق بالوقاية من الفساد، المرجع السابق. 01-06من القتانون رقم  11المادة  7
 .13وهيبة بلباقي، المرجع السابق، ص  8



  سبل تعزيز الملاحقة الجنائية للفساد الدولي    الفصل الثاني                                                        

61 
 

 ثانيا: مبدأ الشفافية في القطاع الخاص
فعّالة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة داخل  ة يُعد مبدأ الشفافية في القتطاع الخاص أدا  

المؤسسات، فالشفافية تقتتضي الإللان لن العمليات المالية والإدارية بوضوح، مما يقتلل من فرص 
التلالب، المحسوبية واستغلال النفوذ. لندما تكون المعلومات متاحة ومفتوحة أمام أصحاب 

لرقابية، يصبح من الصعب إخفاء الممارسات غير المصلحة مثل المستثمرين، الموظفين والجهات ا
القتانونية أو المشبوهة. لذلك، تعتمد الكثير من الدول للى قوانين مثل قانون مكافحة الفساد وقانون 
 الإفصاح المالي لإلزام الشركات بنشر تقتارير دورية ومراجعة حساباتها من قبل جهات مستقتلة، إذ  

 ارسها في لمله حفظًا للى مصالح الشركاء والعملاء، إن ترسيخيجب لليه أن يتمتع بالشفافية ويم
الشفافية في القتطاع الخاص لا يحمي الشركات فقتط من الفضائح والخسائر، بل يساهم أيضا في 

 .1خلق بيئة ألمال وجاذبة للاستثمار

 المطلب الثاني
 الملاحقة الجنائية للفساد الدولي في الإعلامدعم دور المجتمع المدني و  

يُعد الفساد من أخطر الظواهر التي تهدد استقترار الدول وتقتوّض أسس العدالة والمساواة داخل 
المجتمعات. إذ يتغلغل في مؤسسات الدولة ويؤثر سلبًا للى الأداء الإداري والمالي، مما يؤدي إلى 

وسيع د في تهدر المال العام، وتراجع جودة الخدمات، وغياب الشفافية والمساءلة. كما يُسهم الفسا
الفجوة بين الدولة والمواطن، ويُفقتد الثقتة في المؤسسات العامة ويؤثر للى هيبة الدولة وقدرتها للى 

 .تحقتيق العدالة الاجتماعية

تزايد مظاهر الفساد وتعقتيد أساليبه، بات من الضروري البحث لن آليات فعالة لمواجهته،  
هود لسلطات الرسمية، بل يتطلب أيضًا تضافر جوذلك لا يقتتصر فقتط للى الدور الذي تضطلع به ا

مختلف مكونات المجتمع، وفي مقتدمتها المجتمع المدني والإللام. إذ يلعب كل منهما دورًا أساسيًا 

                                                           
مجلة الدراسات "، 01-06صرياك مسعودة، "دور مبدأ الشفافية كتدبير لمكافحة الفساد في الجزائر بحسب القتانون رقم  1

 .160، ص 2018، 2، لدد القتانونية والاقتصادية
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في كشف مظاهر الفساد والتوعية بمخاطره والضغط من أجل الإصلاح، كما يعملان كجسر يربط 
 .1النزاهة والشفافية داخل المجتمع بين المواطن والسلطات، ويُسهمان في تعزيز قيم

الفرع ) لمكافحة الفساد كآليةلليه يتم التطرق في هذا العنصر الى دور المجتمع الدولي 
 .()الفرع الثاني ودور الإللام في مكافحة الفساد (الأول

 الفرع الأول
 جتمع المدني في تعزيز آليات ملاحقة مرتكبي جرائم الفساددور الم 

الفساد قضية مركزية في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتمالي، ولا تُعد مكافحة 
يمكن حصر هذه الجهود في الأطر الحكومية الرسمية وحدها، بل إن التجارب الدولية والاتفاقيات 
الأممية أكدت أن إشراك المجتمع المدني يمثل حجر الأساس لضمان نزاهة الحياة العامة وتعزيز 

ة والمساءلة. في هذا الإطار، برز المجتمع المدني كآلية أساسية في التصدي لظاهرة مبادئ الشفافي
الفساد، ليس فقتط من خلال تقتديم المقتترحات وممارسة الضغط للى صناع القترار، بل أيضًا لبر 

 .دوره الرقابي في كشف الفساد، والدلوة لإصلاح التشريعات والسياسات العامة

يكتسب المجتمع المدني أهميته في مكافحة الفساد لكونه يشكل حلقتة وصل بين المواطنين 
والسلطات، فهو يُعبر لن نبض الشارع، وينقتل مطالب الناس، ويُسهم في تعزيز ثقتافة النزاهة ورفع 

ت االولي الجمالي بمخاطر الفساد للى التنمية والاستقترار. كما يتميز بقتدرته للى الوصول إلى الفئ
وإيصال صوتها، مما يضمن شمولية جهود مكافحة الفساد ولدم اقتصارها للى النخب أو  ةشمالمه

 .2المؤسسات الرسمية

 تفعيل دور المجتمعغير أن هذه الأهمية لا يمكن أن تُترجم إلى واقع ملموس ما لم يتم 
ة، وتوفير ستقتلاليبشكل لملي وفعّال. يتحقتق ذلك لبر تمكين منظماته من العمل بحرية وا المدني

الدلم القتانوني والمادي، وتطوير قدراته المؤسسية، بما يتيح لها المشاركة في مراقبة أداء السلطات 

                                                           
 .24-23، ص 2017دار الهدى، الجزائر،  ،الفساد: الأسباب والآثار وسبل المعالجةلز الدين قانة،  1
 مجلة البحوث القتانونية ،"مساهمة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد"ابو العنين، محمد فتحي محمد  2

 .939 ، ص2022، 22لدد  ،والاقتصادية



  سبل تعزيز الملاحقة الجنائية للفساد الدولي    الفصل الثاني                                                        

63 
 

العامة، وإلداد التقتارير، وكشف قضايا الفساد، والمساهمة في صياغة السياسات والتشريعات الدالمة 
 .1الرشيدة للحكومة

افحة كنتطرق سنتطرق الى أهمية المجتمع المدني كآلية لمجاء في هذا العنصر  ا للى مابناءً  
 )ثانيا(. وتفعيل دور المجتمع المدني في مكافحة لفساد )اولا(الفساد

 افحة الفسادكأهمية المجتمع المدني كآلية لم اولا:

تتضمن منظمات المجتمع المدني، المنظمات غير الحكومية، ومنظمات حقتوق الإنسان 
والنقتابات العمالية، وجمعيات التجار وجمعيات أرباب العمل، والمهن الحرة، وجمعيات الصناليين، 

والمؤسسات الإللامية المعترف بها رسميا وغيرها من المؤسسات منظمات إن منظمات المجتمع 
هي قائمة بالأساس للى ، المدني تجمع قانوني لمجمولة من الأفراد لا يهدف إلى تحقتيق الربح

ارسات ربحية، وأضحت فاللا أساسيا لا يمكن الاستغناء لنه، سواء في التطوع وتستبعد أي مم
مجال تقتديم الأفكار والمقتترحات، أو لممارسة الضغط للمطالبة بإصلاحات سياسية أو اقتصادية أو 

 .2غيرها

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتؤكد بأن المجتمع المدني  313لقتد جاءت المادة 
شريك أساس ي من أجل تعزيز دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وتدالت لدد من منظمات 
المجتمع المدني إلى العمل من اجل مكافحة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمساءلة في 

ل العربية وكانت الخطوة المتقتدمة بإنشاء التحالف العربي لمكافحة الفساد )تحالف لدد كبير من الدو 
بمشاركة واسعة من المنظمات غير الحكومية وناشطين في  2008( الذي انطلق سنة 13المادة 

من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي  13مجال حقتوق الإنسان ويهدف التحالف إلى تفعيل المادة 

                                                           
مجلة الاستاذ الباحث في العلوم ، "دور المجتمع المدني في حماية المال العام من جرائم الفساد والرشوة"سمير شوقي،  1

 .129ص ،2018، 2، لددالسياسية والقتانونية
2 OCTAVE Gélinier, Développement durable : Pour une entreprise compétitive et 
responsable, ESF Éditeur, 2002, p 78. 

 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق. 13المادة  3
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مات الدولية للى ضرورة تعزيز دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد ظحكومات والمنتحث ال
 .في هذا المجال العكشريك أساسي وف

يحتاج المجتمع المدني الى شروط خاصة به ستعمل للى تمكينه من أداء دوره بفاللية أكبر، 
 وأهم هذه العوامل: 

 المدني كأداة لمكافحة الفسادالبنية الداخلية لمنظمات المجتمع  إصلاح_ 1

تعيّن للى منظمات المجتمع المدني أن تُصلح نفسها أولًا قبل أن تضطلع بدور في مكافحة يَ 
الفساد، إذ لا يمكنها أداء هذا الدور بفعالية وهي تعاني من الفساد داخليًا. يستلزم ذلك أن تقتدّم نموذجًا 

مان الشفافية في نشر تقتاريرها الفنية والمالية، وضالرشيدة، من خلال التماد  الحكومةبه في  يحتذي
إتاحة المعلومات الخاصة بها، وبناء هيكل مؤسسي يُوزَّع فيه اتخاذ القترار ولا يُركّز في يد شخص 
واحد. كما ينبغي لليها القتبول بالخضوع لرقابة ممولي المشاريع التي تنفذها، والامتثال للقتضاء في 

 .1إليها حال توجيه اتهامات بالفساد

 دعم البنية المؤسسية والتشريعية للمجتمع المدني_ 2

لا يزال المجتمع المدني يحتاج إلى دلم بنائه المؤسسي من الجانبين الفني والمادي، فهو  
يحتاج إلى التدريب والتأهيل لرفع مستوى أداءه كالتدريب للى ألمال الرصد والمتابعة وإلداد التقتارير 

لمجتمع اوطريقتة إلداد المشاريع. إضافة إلى أهمية تطوير القتانون بما يضمن حق تأسيس منظمات 
المدني دون الحاجة إلى ترخيص مسبق من أي جهة رسمية، وتنفيذ المشاريع المشتركة معها، 

 .2والحصول للى الدلم والتبرلات

 شفافية ونزاهة منظمات المجتمع المدني_3

حتى يتمكن المجتمع المدني من المسالدة للى كشف الفساد والرشوة وقياسه ومراقبته يجب 
سس واضحة ومحدودة منها أن تكون هذه المؤسسات نفسها نظيفة وأن تقتدم أن يقتوم لملها للى أ

لملها بالمصداقية في التعامل ولدم الانسياق وراء المبالغة، وأن تحافظ  النموذج الجيد، وان يتميز
                                                           

 .136 ص سابق،المرجع ال سمير شوقي، 1
المطلبقتة،  فحص لمحاربة الرشوة، ملائمة التشريعات الوطنية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد،الجمعية المغربية  2

 .56ص ،2010 المغرب،



  سبل تعزيز الملاحقة الجنائية للفساد الدولي    الفصل الثاني                                                        

65 
 

ص، ن تتميز بالمعرفة والتخصأللى للاقات جيدة مع المنظمات الحكومية المعنية بمكافحة الفساد، و 
 ناء التحالفات فيما بينها لتعمل بشكل متعاون لا يقتوم للى التنافس لتحقتيق أغراض خاصة،وأن تقتوم بب

 .1وأن يتميز لملها بالشفافية وخاصة ما يتعلق بالتمويل

 تفعيل دور المجتمع المدني في مكافحة لفساد ثانيا:

 قائي و الدور ال_1

لمنظمات المجتمع المدني لمكافحة الفساد في التوعية الاجتماعية، إلداد  الوقائيتمثل الدور يَ 
 .الدوليةمع المنظمات  التنسيقالدراسات والبحوث، 

 الاجتماعية التوعيةأ_

لعب منظمات المجتمع المدني دورا أساسيا في التوعية الاجتماعية من خلال خلق ثقتافة تَ 
والشفافية بين كافة شرائح المجتمع باستغلال كل الوسائل  ةهالنزا للفساد والمعززة لقيم  ضةهمنا

المباشرة  اهروآثاالفساد  رةهظابمخاطر الفساد من خلال توضيح  الشعبيةالتوعية و  والأدوات الممكنة،
ربط حملات الولي بمكافحة الفساد بشكل وثيق بقتضية سياسية ما وتزويد و  للى الفرد والمجتمع ككل
 للىللإبلاغ لن حالات الفساد، أو السعي للحصول  اهاستخدام يمكنهمالعامة بأدوات محددة، 

 .2الحلول

من  اهغير و وغايات مكافحة الفساد  دافهأ أن تتضمن حملات التوعية أنشطة تتعلق بتعزيز 
رائح إلى كافة ش اهوتوجهات اهأفكار إيصال  اهلامتلاك الآليات التي تتيح  .ذات الصلة دافهالأ

دورا  اهلالحق في امتلاك وسائل الإللام المقتروءة والمسمولة والمرئية التي  اهبإلطائالمجتمع، وذلك 
 .3أساسيا في إيصال المعلومات والتأثير للى الرأي العام

 

                                                           
 .57ص  سابق،المرجع الالجمعية المغربية لمحاربة الرشوة،  1
 .958سابق، صالمرجع المحمد فتحي محمد ابو العنين،  2
لية التربية ك ،اه دكتور اللنيل شهادة أطروحة معالجة الصحافة لقتضايا الفساد في المجتمع المصري،  الله،هشام رشدي خر  3

 .121ص ،2013 مصر، النوعية، جامعة المنصورة،



  سبل تعزيز الملاحقة الجنائية للفساد الدولي    الفصل الثاني                                                        

66 
 

 والبحوثإعداد الدراسات ب_ 

مجتمع متحضر، إذ يسلط الضوء من  أيا في هان بهللدراسات والأبحاث قوة لا يست 
داخل القتطاع العام والخاص كالبيروقراطية، وازدواجية  هالفساد ودوافعما للى أسباب ھخلال

الاختصاصات، ومستوى الأجور، المكافآت، وذلك من خلال دراسة التشريعات واللوائح واقتراح 
 .1ا، حتى تصبح أكثر فاللية في الحد من الفسادهطرق تطوير 

صل ذه المعلومات المتحهالمعلومات المتعلقتة بالفساد والمفسدين، وتوظيف  للىالحصول 
ات تشجيع الدراس ،ا في إلداد التقتارير والدراسات حول الفساد في قطاع معين داخل الدولةهللي

شخيص ع وتالدواف فةلمعر  ةره الفساد من أجل بلورة أطر نظرية، ونماذج للميهة حول تحليل ظاالميداني
 من قضايا الفساد. اهاستنباطللفساد، والتي يتم  سببةمحليل الظروف السباب وتالأ

التشريعات الوطنية مع بنود الاتفاقيات الدولية  ةمدى موائم ةإلداد الدراسات اللازمة لمعرف 
لعمل الحكومات  التقتارير الموازية ذههو جراء تقتييم ذاتي حول تطبيق الاتفاقية، ى إوالإقليمية، والسعي إل

توسيع و  روحول الفساد بشكل كبي الاتفاقية وتسالد للى خلق حوار حول اهألمالة في مراقب مهتسا
ة إلى دلم البحوث العلمية افمجالات البحث والدراسة من خلال مراكز البحوث والدراسات، بالإض

 .2الفساد ةفي مجال مكافح

 التنسيق مع المنظمات الدولية_ ج

ن الفساد، وذلك م حةتعمل في مجال مكاف يةودول ةوإقليمية العمل للى بناء شبكات وطني
معلومات وموقع وإنشاء بنك لل منهليات تكفل التبادل المنتظم للمعلومات والخبرات فيما بيع آلال وضخ

ا هطأي منظمة لممارسة نشا جهامعلومات أو بيانات تحتا ةإلكتروني؛ للتمكن من الحصول للى أي
لدولية التعاون مع المنظمات اة و ت والاستفادة من الخبرات المختلفالمعلوما ا، وتبادلهوتنفيذ برامج

 .3وبة بالخارجنهمن أجل استرداد الأموال الم

                                                           
كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة  المؤتمر العلمي التاسع والعشرون، ليات مكافحة الفساد،آمدحت محمد ابو النصر،  1

 .117ص، 2016 مصر، حلوان،
 .959ص  سابق،المرجع ال محمد فتحي محمد ابو العنين، 2
 .960، ص المرجع نفسه 3
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 الدور العلاجي _2

الفساد إذا ما حدث خلل  حةقد تلجأ منظمات المجتمع المدني إلى الدور العلاجي في مكاف
رة الفساد وذلك من خلال الكشف لن جرائم الفساد، اهفي التدابير الوقائية، مما أدى إلى تفاقم ظ

  .1والقتانونية الحكوميةالمساءلة  وتأمين، والتشريعاتوالمشاركة في سن القتوانين 

 الكشف عن جرائم الفسادأ_

 ةبألمال القتطاع العام والخاص في الدولة وإلداد التقتارير الخاصة بمراق فةالرقابة والتقتييم لكا 
ذ القتوانين الانتخابات، ومستوى تنفي بةراتيجيات، وتقتييم مستوى الأداء، ومراقوتنفيذ الخطط والاست

ة لمكافحة ا مستوى تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمينهضم ، ومندولةال يهاوالاتفاقيات التي تصادق لل
المحلية  اتهجوال ا للرأي العامدهكشف مواطن الفساد والمفسدين، ونشر كل التقتارير التي تع الفساد

المطالبة والضغط المستمرين من أجل تفعيل مبدأي المساءلة و  الدولية المعنيين بمكافحة الفساد
 .2والمحاسبة

 لمشاركة في سن القوانين والتشريعاتا_ب

ضرورة المشاركة في صياغة التشريعات والقتوانين والسياسات العامة المنظمة لحياة الأفراد 
ما ه نا بالبرلمان، وتبادل المعلومات بيتهتوطيد للاقش و الواقع المعامن ا بهفي المجتمع، وذلك لقتر 

المطالبة بإقرار سياسات لادلة وديمقتراطية، تنسجم مع حاجات وأولويات ومصالح و  فيما يتعلق بالفساد
 .3المجتمع 

 

 

                                                           
 .961ص  سابق،المرجع ال محمد فتحي محمد ابو العنين، 1

2 BERLIN H. Poor, « A theory of Governance », public Administration Review American 
Society for public Administration, Vol 63, 2003, p 40. 
 

ادم سايجن، نوران احمد، البرلمان المصري وللاقته مع منظمات المجتمع المدني، منتدى البدائل العربي للدراسات،  3
 .11ص ،2016دارصفصافة للنشر والتوزيع، مصر، 



  سبل تعزيز الملاحقة الجنائية للفساد الدولي    الفصل الثاني                                                        

68 
 

 تأمين المساءلة الحكومية والقانونية _ج

ا، سهى نفا للتهتنفيذ الولود التي قطعيئات إذا ما انحرفت لن لهانتقتاد مؤسسات الدولة وا 
ا رفع هلة المشاكل التي تتقتالس المؤسسات الرسمية لن حجها موانهائل التي من شأدوتقتديم الب

وق ا معنية بالحفاظ للى حقترها، وذلك بالتبادهات التي تتأكد من فساجهالدلاوى للقتضاء ضد ال
 .1حهالمجتمع ومصال

تأمين المساءلة القتانونية، وذلك بتقتديم نوع من الحماية للمواطنين، سواء أولئك الذين يقتعون   
م، أو هلود، وذلك بتقتديم المشورات القتانونية أو رفع الدلاوي شهضحايا الفساد أو المبلغين أو ال

ود هشحماية ال وقد كرست اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مسألة م أمام المحاكمنهالمرافعة ل
لند الاقتضاء من أي انتقتام  232ادة م في المبهئر الأشخاص وثيقتي الصلة ام، وسبهوالخبراء وأقار 

 .3من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد للى ذات المضمون  14ادة كما أكدت الم يب،رهأو ت

 الفرع الثاني
 دور الإعلام في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد 

مكانته كسلطة رابعة تتولى مهام مرافقتة السياسات التنموية وكذا مراقبتها وكشف أثبت الإللام 
مواطن الخلل لديها، إلى جانب قدراته في تشكيل ولي الشعوب من خلال الأبعاد الثقتافية والحضارية 
التي تمثل بحق اللبنة الأساسية لرقي المجتمعات. يتمثل دور الإللام في مكافحة الفساد من خلال 

ته للى نشر المعلومات وإتاحتها للرأي العام بقتصد التثقيف والتوعية ونشر القيم المجتمعية قدر 
 لمكافحة الفساد، إلى جانب تسليطه للضوء للى شتى ئيالوقاالدور  الإيجابية وهو ما يحيل لمفهوم

ر الفعال يالتجاوزات المرتبطة بمظاهر الفساد المختلفة بما يساهم في تشكل رأي لام قادر للى التأث
 .4ة الفسادالعلاجي لمكافحالدور وهو ما يُحيل لمفهوم  والإيجابي في السياسات العامة لمكافحة الفساد

                                                           
 .963-962سابق، ص المرجع المحمد فتحي محمد ابو العنين،  1
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق. 32المادة  2
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المرجع السابق. 14المادة  3
لبد الجبار جبار، دور الإللام في مكافحة الفساد، مداخلة الندوة الوطنية حول أهمية ودور الإللام في الحد من الجرائم 4

 .2ص  ،2024 معة حسيبة بن بوللي بالشلف،المستحدثة، جا
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والدور  )اولا(بذلك سنتطرق في هذا العنصر إلى الدور الوقائي للإللام في مكافحة الفساد
 )ثانيا(. العلاجي للإللام في مكافحة الفساد

 في مكافحة الفساد  أولا: الدور الوقائي للإعلام

في مكافحة الفساد لضرورة دراسة شاملة للبيئة ككل ضمن مستوياتها  الوقائي لدورقتوم اي 
المتعددة من أجل رصد مظاهر الفساد وكذا أسبابها سواء الدافع منها للفساد أو المسهلة له، وهنا يتم 

الفساد  القتضاء للى مسببات البحث في إمكانية الأداة الإللامية لتصحيح الوضع المتردي في سياق
 .1نفسه

 الإعلام التوعوي _1

ساهم الإللام بشكل كبير في تشكيل سلوك واتجاهات وقيم الأفراد، من خلال قدراته في يُ 
تعزيز الولي المجتمعي أو تقتويضه، حيث يلعباً دوراً هاماً في التوجيه والتوعية والتنمية وتنوير لقتول 

المواضيع والمضامين الإللامية التي يبثها، مستفيداً من خصوصيته الأفراد، وهذا من خلال مختلف 
 .2في التغلغل والانتشار لدى شرائح لريضة

تلعب الآلية الإللامية دوراً كبيراً في مكافحة الفساد نظراً لحجم تأثيرها للى الرأي العام وهذا 
ن الفساد من ي تساهم في الحد مما يكسبها مكانةً كبيرة تصل لحد التبارها السلطة الرابعة، ولليه فه

خلال تعزيز الولي والقتضاء للى الجهل لدى المواطنين حول مختلف السلوكيات السلبية التي تكرس 
للفساد وتساهم في تفشيه، وهذا لبر تنمية القيم الحضارية والممارسات الاجتماعية الإيجابية، إلى 

 ات النزاهة لأفراد المجتمع، إلى جانب الدورجانب تعزيز الولي بالمسؤولية الوطنية وبقيم وأخلاقي
م لالالرقابي الذي تمارسه وسائل الإللام في الكشف لن الفساد، مما يعزز لثقتة الجمهور بفعالية الإ

 .3وهذا ما سينعكس حتماً للى تعاونه مشاركته في الحد من هذه الظاهرة

                                                           
 .9ص ، سابقالمرجع ال لبد الجبار جبار،1
 .7ص ،2019لمان،  ، مركز الكتاب الأكاديمي،الإللام التولوي: المفاهيم والمجالاتشكركر، لبد السلام،  2
 .10ص  سابق،المرجع اللبد الجبار جبار،  3
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عتبر التظاهرات العلمية فرصة سانحة لتسليط الضوء للى التحديات المجتمعية المرتبطة بالفساد تُ 
بشتى مظاهره، وهو ما يُتيح إمكانية مناقشة للمية لهذه الظاهرة وتداعياتها في ظل تواجد إللامي 

اسع، وهو و فعال يناقش مسألة أدواره التولوية وكذا فرصة لنشر هذه النقتاشات العلمية للى مستوى 
 للأفراد في سبيل القتضاء للى مظاهر اجتماعيةما يشكل حالة من الولي يترتب لنها مسؤولية 

 .الفساد ومسبباته

بذلك يتولى الإللام الفعال في مجال مكافحة الفساد مهام إلادة الترتيب القيمي والسلوكي للمجتمع 
تقتوم للى نبذ كل مظاهر الفساد وتعمل وكذا أولوياته من خلال خلق منظومة قيمية جديدة وفعالة 

للى مكافحتها، وهو ما سينعكس حتماً للى نشر سلوكيات مجتمعية بناءة وفاللة في مجال مكافحة 
 .1الفساد

 نشر نتائج متابعة الفساد_2

يُتيح نشر نتائج النجاحات المتحقتقتة للى صعيد محاربة الفساد الإداري والمالي للى الرأي 
حيث التأثير للى مستوى الشخص أو القتضية المطروحة، وهذا ما تتبناه غالباً العام فعاليةً من 

التي تشهد بشكل طبيعي وللني لمحاكمات تتعلق بمسؤولين ساميين في هرم ، الأنظمة الديمقتراطية
، وكذا مصداقية الأجهزة الأمنية والعدالة، وهو ما يُتيح الدولة، وهو ما يعزز من قيم العدالة والشفافية

 .2نخراط الطولي والفعال للمواطن ضمن منظومة مكافحة الفساد وفق المقتاربة الوقائيةالا

 لمكافحة الفساد مرافقة عمل السياسات العامة_3

ور الأجهزة الرقابية الداخلية الموجودة في وزارات ومؤسسات الدولة وبمختلف من خلال إبراز د
الوحدات الإدارية ومن خلال تقتوية أنظمة  مستوياتها من خلال العمل للى استقتلاليتها لن بقية

 .3الرقابة والضبط والفحص الموجودة في مؤسسات الدولة التي تشرف لليها هذه الأجهزة
                                                           

، 4مجلد  ،مجلة المحلل القتانوني ،"الإللام كجهاز رقابي في مكافحة الفساد دور"منال ثلايجية، نبيلة لبد الفتاح فشطي،  1
 .111، ص 2022 ،1لدد 

 .10ص  سابق،المرجع اللبد الجبار جبار،  2
لسابع ا بحث مقتدم للملتقتى العلمي السنوي حسين، لمر اسماليل، "دور وسائل الإللام في كشف الفساد الإداري والمالي"،  3

 .16، ص2013، وزارة المالبة العراقية، الداشرة الاقتصاديةلهيئة النزاهة"، 
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بذلك يضطلع الإللام بالوظيفة الرقابية التي تتولى تأطير البيئة المجتمعية والإشراف الرقابي 
ار لًا إلى جانب الأجهزة الحكومية في إطلليها، حيث تُصبح بذلك المؤسسات الإللامية شريكاً فال

التصدي لمظاهر الفساد المختلفة، وفي المقتابل فإن الإللام الحر يلعب دوراً هاماً في ضبط التجاوزات 
في ممارسة السلطة السياسية في سبيل الدفاع لن مصالح الأفراد  التوغلالسياسية التي تنجم لن 

 . 1وحمايتها

 في مكافحة الفساد للإعلامالدور العلاجي  ثانيا:

يلعب الإللام دوراً هاماً وحاسماً في إحياء الولي الثقتافي للمجتمعات، خاصة التي تعاني من 
الخطأ، الحدود الفاصلة بين الصواب و  الفساد من خلال تعزيز قيم المسائلة والشفافية، من خلال إبراز

 اهر الفساد المختلفة، وكذا زيادة الحرصبما يُعزز من مُتطلبات المسائلة لمساهمين في انتشار مظ
 .2واليقتظة في سبيل تعزيز المشاركة في مجهودات مكافحة الفساد

 الإعلام الاستقصائي وكشف ملفات الفساد_1

هدف يالاستقتصائي، الذي  الإللامغالباً ما يرتبط دور الإللام بمكافحة جرائم الفساد بمفهوم 
أساساً للقتضاء للى أي مظاهر للتعتيم الذي يرتبط أساساً لمظاهر الفساد المختلفة، بحيث يعمل للى 

، وهو ما يتحقتق أيضا 3والكشف لن أية تجاوزات قد ترافق لملها وتمحيصهامرافقتة ألمال الحكومة 
التنقتيب والبحث والتحري لن مختلف القتضايا التي يعيشها المجتمع فعلياً وهذا  من خلال محاولات

ما يمكنه من تحقتيق مُتطلبات التنوير والتنمية لبر الكشف لن بؤر الفساد بكل مهنية وموضوعية، 
 .4الإللاميةمما يكرس للدور الرقابي للوظيفة 

ذه هي للاقة لكسية، لما تلعبه ه مالإللالليه فإن العلاقة بين معدلات الفساد واستقتلالية 
الأخيرة من أدوار مضالفة، فهي تلعب الدور العلاجي في كشف أنواع المفسدين من جهة، كما تعلب 

                                                           
 .11ص سابق،المرجع اللبد الجبار جبار، 1
 .11ص  ،المرجع نفسه 2
 .108سابق، ص المرجع ال منال ثلايجية، نبيلة لبد الفتاح فشطي، 3
 مجلة مركز بابل ،"أنموذجاً  العراق–دور وسائل الإللام في مكافحة الفساد "حاتم بدوي الشمري وابتهال جاسم رشيد،  4

 .           286، ص 2016، 4، لدد 6، مجلد للدراسات الانساني
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الدور الوقائي من خلال نشر الولي المجتمعي وتحصين المجتمع من القيم السلبية، ولليه تبرز 
 ليةنفتاح السياسي من لدمه، حيث أن استقتلاأهمية الإللام من خلال البيئة التي ينشط فيها ومدى الا

وسائل الإللام تكون في الغالب في الأنظمة الديمقتراطية مما سينعكس للى انخفاض معدلات الفساد 
الإداري، للى خلاف الأنظمة الاستبدادية التي تعمل للى التضييق للى وسائل الإللام مما يساهم 

 .1في تفشي الفساد

 المنظمات المعنية بمكافحة الفسادالشراكة الإعلامية مع _2

من خلال مسالدتها في كشف مظاهر الفساد من جهة وكذا تشكيل الرأي العام القتادر للى 
الضغط للى النخب الحاكمة من أجل صنع سياسات لامة تضمن محاربة هذه الظاهرة السلبية التي 

مل هذه المنظمات وهو ما تنخر المجتمعات، وهذه الشراكة تبدأ من تسليط الإللام الضوء للى ل
 .2يُعزز من احتمالية نجاحها

تُحيل هذه الشراكة إلى العلاقة التي تربط الإللام بمنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة 
لبر  لاميالإلالفساد، حيث تستفيد هذه المنظمات من خدمات الإللام لتحقتيق أهدافها سواء بالعمل 

للامية سواء كانت مرئية، مسمولة أو مكتوبة، أو من خلال إللامية أو قنوات إ  نشرات إصدار
 التعاون القتائم للى التنسيق مع المؤسسات الإللامية ذاتها، وهذا ما يُتيح لها تحقتيق غايتين:

  ،التعريف بهذه المنظمات لمختلف شرائح المجتمع، وهو ما يعزز من مكانتها لدى الجماهير
 اد.ويعرف بأدوارها في مجال مكافحة الفس

  الوساطة بين هذه المنظمات مع صانع القترار، من خلال رفع المطالب والضغط من أجل
 تفعيل قرارات سياسية تهدف لمكافحة الفساد.

كما يساهم الإللام في التأثير للى المجتمع المدني وتنشيطه لن طريق التأكيد للى الحقتوق 
السياسية والحريات، مما يساهم في تعزيز حريات الرأي والتعبير وحرية المشاركة في الشؤون العامة، 

                                                           
 .79، ص السابق لمرجعا، ابتهال جاسم رشيد، حاتم بدوي الشمري  1
 .7، ص 2016، رةالقتاه العربي للنشر والتوزيع، ،التلفزيون والفساد: دور التلفزيون في مكافحة الفسادمحمد للي مجاشع،  2
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شعبية لحيث أن حرية الإللام إذا اقترنت بمجتمع مدني فالل فإنها ستنعكس للى تعزيز المشاركة ا
 .1والتي تنطوي في الغالب للى مجالات رقابية مما سينعكس للى الحد منا انتشار جرائم الفساد

 دعم السياسات العامة لمكافحة الفساد_3

تُعتبر السياسات العامة لمكافحة الفساد من أهم الآليات الرقابية والعلاجية التي تبق محدودةً 
هذا الأخير لن يتحقتق إلا بجعل مناهضة الفساد وسلوكاته إذا افتقترت للالتفاف الجماهيري حولها، 

ضمن ثقتافة مجتمعية فاللة لدى المواطنين، من منطلق كون أن الفساد هو ظاهرة مجتمعية تستدلي 
صوص لدلم الن التجنيدإشراك جميع الفاللين في المجتمع أين يكون المواطن أول الفوالل من أجل 

 .  2مخصصة لمحاربة الفساد والسعي للقتضاء لليهالقتانونية والبُنى المؤسساتية ال

تطلب هذا الدلم الإللامي ضرورة إبراز دور الأجهزة الرقابية الوطنية الموجودة ضمن مختلف يَ 
التفاللي بسرلة تغلغله واتساع معدلات  الإللام، وساهم 3المستويات داخل الجهاز الإداري للدولة

انتشاره في تعزيز لامل المشاركة الذي ينبع من تشكيل ولي جمعي بالقتضايا ذات العلاقة بالفساد 
من خلال الاستثمار في سقتف الحرية، بحيث أصبح متاحاً أمام كل فرد أن ينشر ما لديه من ملفات 

مناقض لها يُعجل بالتدخل الرسمي للتعامل ذات العلاقة بالفساد من أجل فضحها وتشكيل رأي 
 .4معها

 

 

 

                                                           
 .13 ص سابق،المرجع اللبد الجبار جبار، 1
 .13ص المرجع نفسه، 2
 .109، ص سابقالمرجع الثلايجية منال، لبد الفتاح فشطي،  3
 .14 ص سابق،المرجع اللبد الجبار جبار، 4
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كالات الإش وجود العديد من بيّنت دراسة موضوع صعوبة الملاحقتة الجنائية لجرائم الفساد
طرح تحديات ي القتانونية والعملية والتي أثرّت للى فعالية متابعة مرتكبي جرائم الفساد الدولية؛ إذ  

العدالة الجنائية، خاصة في ظل الطبيعة المتطوّرة والعابرة للحدود التي أصبحت  نجالةجوهرية أمام 
ني الدراسة أن منظومة الملاحقتة الجنائية تعا هذهفقتد أظهرت  ،تميّز جرائم الفساد في السياق الدولي

ين اللفساد من دولة إلى أخرى، مرورًا بتب القتانوني التكييفمن اختلالات متعدّدة، تبدأ من اختلاف 
 .درجات التجريم والعقتوبة، وانتهاءً بضعف أو غياب آليات التنسيق القتضائي العابر للحدود

تتفاقم هذه التحديات في ظل شروط قانونية مُعقتدة، من بينها ضرورة تحقتق شرط "ازدواجية 
نية، طالتجريم، والقتيود الإجرائية المرتبطة بتسليم المجرمين، إلى جانب معوقات تتعلّق بالسيادة الو 

والتفسير الضيّق لبعض الاتفاقيات الدولية، فضلًا لن العراقيل المرتبطة بالسرية المصرفية التي 
تشكل ملاذًا آمنًا للأموال المنهوبة؛ كل ذلك يجعل من تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة 

م ما للى أرض الواقع، رغأمرًا صعبًا  –الفساد وللى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
 .تنص لليه من التزامات قانونية واضحة

زيد العوامل السياسية من تعقتيد المشهد، حيث تؤدي الحصانات الدبلوماسية والوظيفية، تَ 
والضغوط السياسية، وتضارب المصالح بين الدول، إلى إفراغ الإجراءات القتضائية من محتواها، 

ل بعض مسارات العدالة إلى أدوات انتقتائية توظَّف لأغراض وإضعاف أدوات المساءلة، بل وتحوي
سياسية أو اقتصادية. كما أثبتت لدة تجارب دولية أن غياب الإرادة السياسية الحقيقية هو أحد 
العوامل الحاسمة التي تعيق الملاحقتة الجادة لمرتكبي جرائم الفساد، خاصة في الدول التي تشهد 

 .والنخب الاقتصادية تواطؤًا بين السلطة السياسية

من نتائج هذه الدراسة، تبيّن أن الملاحقتة الجنائية لجرائم الفساد تواجه تحديات متعددة ومعقّتدة، 
يعود جزء كبير منها إلى التفاوت الكبير في التشريعات الوطنية من حيث تعريف الفساد وصوره 

لدراسة كما كشفت ا، اون الدوليي يعقّتد إجراءات التعوتكييف أفعاله، مما يؤدي إلى تضارب قانون
لتزام الفعلي لن قصور في فعالية الاتفاقيات الدولية، نتيجة غياب آليات رقابية ملزمة، وضعف الا

 من قبل بعض الدول.

رزت الحصانات السياسية والوظيفية كأحد أبرز العراقيل أمام مساءلة الجناة، بالإضافة إلى بَ 
اشتراط ازدواجية التجريم، الذي يعرقل تنفيذ طلبات التعاون القتضائي، لا سيما إذا لم تكن الجريمة 
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ية التي ساسمجرّمة في الدولة المطلوب منها التعاون. وتُعد السرية المصرفية كذلك من الحواجز الأ
دة ولم تكن العوامل السياسية والدبلوماسية بعي، دلة أو تعقّتب الأموال المنهوبةتعرقل الوصول إلى الأ

لن التأثير، إذ تؤدي في كثير من الأحيان إلى تسييس ملفات الفساد، مما يُضعف من حيادية 
 .واستقتلالية المسار القتضائي، ويكرّس ظاهرة الإفلات من العقتاب

ا الواقع، يصبح من الضروري إلادة النظر في الإطار القتانوني الدولي لملاحقتة في ظل هذ
جرائم الفساد، من خلال العمل للى توحيد المفاهيم القتانونية، وتعزيز التعاون القتضائي والتقتني بين 
 الدول، وتفعيل مبدأ المسالدة القتانونية المتبادلة، وتقتييد نطاق الحصانات التي تَحول دون ملاحقتة

الجناة، إلى جانب إلزام الدول بتنفيذ الأحكام والقترارات القتضائية الصادرة من جهات قضائية خارج 
 .أراضيها، متى توفّرت الضمانات القتانونية للمحاكمة العادلة

لليه، يمكن القتول إن فعالية الملاحقتة الجنائية لجرائم الفساد لن تتحقتق إلا بتوفر منظومة 
ة سياسية صادقة، وتشريعات متوائمة مع المعايير الدولية، وآليات تعاون متكاملة تستند إلى إراد

قضائي مرنة ولادلة، وقضاء مستقتل محصّن من التأثيرات السياسية والاقتصادية. فبدون هذه 
الشروط، ستظل مسالي مكافحة الفساد رهينة التبارات سيادية ومصالح متضاربة تعيق العدالة، 

 .العقتاب، وتهدّد مبدأ المساواة أمام القتانون، محليًا ودوليًا وتكرّس ثقتافة الإفلات من

انطلاقًا من هذه النتائج، توصي الدراسة بضرورة توحيد الإطار القتانوني الدولي لجرائم الفساد 
من خلال التماد معايير مرجعية موحدة، تسهّل مواءمتها مع القتوانين الوطنية وتُيسّر سبل التعاون 

ي تعزيز فاللية الاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، القتضائي. كما ينبغ
 من خلال آليات رقابة دورية ومساءلة حقيقية للدول الأطراف. 

دلو الدراسة إلى تقتنين الحصانات بشكل يمنع استغلالها لحماية المتورطين في جرائم الفساد، تَ 
ون القتضائي الدولي لتبادل المعلومات وتنفيذ الإنابات وتسليم وإنشاء هيئات دائمة وفاللة للتعا

المجرمين. كما توصي بتجاوز شرط ازدواجية التجريم في الحالات التي تشهد توافقًتا دوليًا، ورفع 
 القتيود لن السرية المصرفية متى تعلق الأمر بجرائم مالية جسيمة. 

أخيرًا، تؤكد الدراسة للى أهمية بناء قدرات المؤسسات القتضائية والرقابية في الدول النامية، 
من خلال الدلم الفني والتقتني، والتكوين المستمر، والتماد أدوات رقمية تواكب طبيعة الفساد المعقتدة 

.والعابرة للحدود
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ج.ر.ج.ج  ،1996ديسمبر  7مؤرخ في ال 438-96بموجب مرسوم رئاسي رقم ، الصادر 1996سنة 
-02قانون رقم ، صادر  بموجب 2002في سنة ، معدل 1996ديسمبر  8، صادر في 76لدد 

ومعدل في ، 2002افريل  14بتاريخ، صادر 25، ج.ر.ج.ج لدد 2002افريل  10 مؤرخ فيال 03
،ج.ر.ج.ج لدد 2008نوفمبر  15مؤرخ في ال 19-08قانون رقم ، صادر بموجب 2008سنة 

 01-16قانون ، صادر بموجب 2016ومعدل في سنة ، 2008نوفمبر  16بتاريخ ، صادر 63
ومعدل في سنة  ،2016مارس  7ر في ، صاد14،ج.ر.ج.ج لدد  2016مارس 6مؤرخ في ال

، المصادق 2020ديسمبر  30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم ، صادر بموجب 2020
 .2020ديسمبر  30 بتاريخصادر ، 82ج.ر.ج.ج لدد ، 2020لليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

 الدولية اتب_ الإتفاقي
 24، دخلت حيّز التنفيذ في 1961أبريل  18اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التمدت في _1

، صادقت لليها الجزائر بموجب 500، الأمم المتحدة، معاهدة الأمم المتحدة، المجلد 1964أبريل 
 .1966، 23، العدد ج.ر.ج.ج، 1966مارس  4المؤرخ في  56-66الأمر رقم 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي _2
، دخل 1998جويلية  17المفوّضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، المنعقتد في روما، بتاريخ 

ديسمبر  28، وقعت الجزائر للى اتفاقية روما بتاريخ 2000جويلية  01حيز التنفيذ بتاريخ 
 ، وثيقتة متوفرة للى الموقع الإلكتروني: 2000

-mechanisms/instruments/rome-https://www.ohchr.org/ar/instruments
urtco-criminal-international-statute 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية _3 
، المصادق لليها بتحفظ بموجب المرسوم 2000نوفمبر سنة  15العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 

فيفري  10، مؤرخ في 9، ج.ر.ج.ج لدد 2002فيفري سنة  5، مؤرخ في 55-02الرئاسي رقم 
2002. 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة بميريدا )المكسيك( في _4
مؤرخ في  128-04بموجب مرسوم رئاسي رقم  بتحفظ ، مصادق لليها2003أكتوبر سنة  31
 .2004أفريل سنة  16، صادر في24، ج.ر. ج. ج، لدد 2004أفريل  19

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court
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اتفاقية الاتحاد الإفريقتي لمنع الفساد ومكافحته، والتي صادقت لليها الجزائر بموجب المرسوم _ 5
، يتضمن التصديق للى اتفاقية الاتحاد الافريقتي 2006أبريل  10الصادر في  137_06الرئاسي 

، 24، ج.ر.ج.ج، لدد 2003يوليو سنة  11لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في: 
 .  2006أبريل  16في الصادر 

، مصادق لليها 2010ديسمبر سنة  21مكافحة الفساد المحرر بالقتاهرة في لاتفاقية العربية _6
، 54، ج.ر.ج.ج، لدد 2014ديسمبر سنة  8، المؤرخ في 249-14بموجب مرسوم رئاسي رقم 

 .2014ديسمبر سنة  21المؤرخ في 
 ج_ النصوص التشريعية

يونيو سنة  08الموافق  1386صفر لام  18، مؤرخ في 156-66قانون العقتوبات رقم _1
الموافق  1386صفر لام  21صادر في  49عدد ال، يتضمن قانون العقتوبات، ج.ر.ج.ج 1966

 ، معدّل ومتمّم.1966يونيو سنة 
 ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،2006فبراير  20، مؤرخ في 01-06 رقم قانون _2

أوت  26مؤرخ في  05-10، متمم بالأمر رقم 2006مارس  08، مؤرخ في 14ج.ر.ج.ج لدد 
 15-11، معدل ومتمم بالقتانون رقم 2010سبتمبر  01، صادر في 50، ج.ر.ج.ج لدد 2010

 . 2011أوت  10مؤرخ في  44عدد ال، ج.ر.ج.ج 2011أوت  02مؤرخ في 
، 37العدد  .ج.جمتعلق بالبلدية، ج.رال 2011جوان  22، المؤرخ في 10-11قانون رقم _3

، 2021أوت  31مؤرخ في ال 13-21م رق الأمرومتمم ب معدل ،2011جويلية  3الصادر بتاريخ 
 .2021أوت  31 في ، صادر67عدد ال، ج.ر.ج.ج

، 12العدد  .ج.جالمتعلق بالولاية، ج.ر 2012فيفري  21، المؤرخ في 07-12قانون رقم _4
 .2012فيفري  29الصادر بتاريخ 

 ،2022سنة  يةجويل 12الموافق  1443ذي الحجة لام  13مؤرخ في  13-22قانون رقم _5
، 2008سنة  يفري ف 25الموافق  1429صفر  18، المؤرخ في 09-08بالقتانون رقم  معدل ومتمم

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.و 
 التنظيميةد_ النصوص 

، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، 1988جويلية  04، المؤرخ في 131-88مرسوم رقم _1
 .1988جويلية  6، الصادر بتاريخ 27ج.ر العدد 
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Vالوثائق _ 
 
بمقتتضى قرار الجمعية العامة  1990اتفاقية النموذجية لتسليم المجرمين، التمدت في لام _ 1

 .52/88الجمعية العامة ، معدل بقترار 45/116
اقشة، ورقة من المنظمة العلمية للبرلمانيين ضد الفساد، ملاحقتة الفساد الكبير كجريمة دولة،_2

2013. 
حسين، لمر اسماليل، "دور وسائل الإللام في كشف الفساد الإداري والمالي"، بحث مقتدم _3

 .2013قية، ة العرايالاقتصادية، وزارة المالللملتقتى العلمي السنوي السابع لهيئة النزاهة"، الداشرة 
لبد الجبار جبار، دور الإللام في مكافحة الفساد، مداخلة الندوة الوطنية حول أهمية _ 4

.2024ودور الإللام في الحد من الجرائم المستحدثة، جامعة حسيبة بن بوللي بالشلف،  
وال، جامعة مولود معمري لمروش، ملتقتى وطني حول مكافحة الفساد وتبييض الأم أحسن_ 5

 .2009بتيزي وزو، الجزائر، 
 ،2021فرع الدول العربية،  –تقترير منظمة الشفافية الدولية _ 6
 2010ة، ، إدارة الشؤون القتانونيدليل مكافحة الفساد في التشريعات العربيةجامعة الدول العربية، _7
 .2017البشير، المحكمة الجنائية الدولية، ورقة معلومات قضية لمر _8
، 2023جويلية 24الجزائر، 2023التقترير السنوي لسنة  .2023مجلس المحاسبة الجزائري. _9

تم الاطلاع  سنوية-تقتارير/https://www.ccomptes.dz/ar،للى الموقع متوفر
01/06/2025. 
: مواجهة الجريمة، ليون: 2007الجنائية )الإنتربول(، التقترير السنوي المنظمة الدولية للشرطة _10

 .2008الإنتربول، 
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ملائمة التشريعات الوطنية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة _ 11

 .2010 ، المغرب،المطبقتةفحص  الفساد،
ية كل المؤتمر العلمي التاسع والعشرون، ليات مكافحة الفساد،آمدحت محمد ابو النصر، _ 12

 .2016مصر، الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان،
 
 
 
 

https://www.ccomptes.dz/ar/تقارير-سنوية
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 ملخص:

الدراسة الإشكاليات المرتبطة بصعوبة الملاحقتة الجنائية لجرائم الفساد الدولي، من خلال  تتناول
القتانونية، والإجرائية، والسياسية التي تواجه أجهزة العدالة في تعقتب مرتكبي  تحدياتتسليط الضوء للى ال

هذه الجرائم ومحاسبتهم، وقد ركزت للى التحديات الناتجة لن تضارب التشريعات الوطنية، وضعف التعاون 
سية االقتضائي بين الدول، وتعقتيد إجراءات تسليم المجرمين، بالإضافة إلى أثر الحصانات والضغوط السي

 .في تعطيل مسار العدالة

ي مواجهة ف تحديد أوجه القتصور التي تشوب الآليات القتانونية المعتمدة حالياً  تهدف الدراسة إلى
جرائم الفساد الدولي العابرة للحدود، واقتراح سبل لملية لتعزيز فعالية الملاحقتة الجنائية، وذلك من خلال 
تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتحديث المنظومات القتانونية الوطنية، وتعزيز التنسيق القتضائي بين 

اسية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، كعوامل أساسية كما تؤكد الدراسة للى أهمية الإرادة السي ،الدول
 .لتحقتيق العدالة والحد من ظاهرة الإفلات من العقتاب

Résumé : 

Cette étude aborde les problématiques liées à la difficulté de la poursuite pénale des 
crimes de corruption internationale, en mettant en lumière les défis juridiques, procéduraux et 
politiques auxquels sont confrontés les organes de justice dans la traque et la sanction des 
auteurs de ces crimes. Elle se concentre notamment sur les défis résultant des conflits entre 
les législations nationales, la faiblesse de la coopération judiciaire entre les États, la complexité 
des procédures d’extradition, ainsi que l’impact des immunités et des pressions politiques qui 
entravent le déroulement de la justice. 

L’étude vise à identifier les lacunes des mécanismes juridiques actuels pour lutter contre 
les crimes de corruption transnationaux, et à proposer des moyens concrets pour renforcer 
l’efficacité des poursuites pénales. Cela passe par la mise en œuvre effective des conventions 
internationales pertinentes, la modernisation des systèmes juridiques nationaux, et le 
renforcement de la coordination judiciaire entre les États. L’étude souligne également 
l’importance de la volonté politique, ainsi que la consolidation des principes de transparence 
et de responsabilité comme facteurs essentiels pour garantir la justice et réduire l’impunité. 


